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 أسباب إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية
في القانون الإماراتي وقواعد روتردام

أسمـاء أحمـد الرشيـد

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 27-03-2017                                           تاريخ القبول: 2017-04-24   

ملخص البحث: 

تعتبــر أســباب الإعفــاء مــن المســؤولية مــن أهــم الضمانــات المكفولــة قانونــاً للناقــل البحــري 
كونهــا تمكنــه مــن أداء التزاماتــه علــى أكمــل وجــه. وقــد مكنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
ــل  ــردام – الناق ــد روت ــاً –قواع ــاً أو جزئي ــر كلي ــق البح ــن طري ــع ع ــي للبضائ ــل الدول ــود النق بعق
ــاً أو  ــق إحــدى الأســباب المحــددة حصــراً للتخلــص مــن المســؤولية كلي ــات تحق البحــري مــن إثب
ــه هــو أو مــن يســأل عنهــم،  ــات أن الضــرر لا يعــود لخطئ ــم يتمكــن مــن إثب ــك إن ل ــاً، وذل جزئي
وبالتالــي فــإن نظــام قواعــد روتــردام دمــج بين الأنظمــة التــي أقرتها اتفاقيتــي بروكســل وهامبورج. 
ــا  ــردام كونه ــد روت ــي قواع ــتحدث ف ــى المس ــوف عل ــة الوق ــذه الدراس ــن ه ــس م ــرض الرئي والغ
أحــدث الاتفاقــات الدوليــة المنظمــة لمســؤولية الناقــل البحــري فــي ســبيل التوصــل إلــى توصيــات 
بهــدف تحديــث القانــون البحــري الإماراتــي فــي نطــاق الإعفــاءات المقــررة للناقــل لوضعــه فــي 

مركــز يــوازي أحــدث التشــريعات الوطنيــة فــي هــذا الســياق.

الكلمــات الدالــة: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة، اتفاقيــة بروكســل، اتفاقيــة هامبــورج، الإعفــاء مــن 
ــل  ــري، النق ــل البح ــؤولية الناق ــردام، مس ــد روت ــري، قواع ــون البح ــات، القان ــؤولية، الحاوي المس

ــع بحــراً. ــل البضائ ــي، نق البحــري الدول
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المقدمة:

تعـد أسـباب إعفـاء الناقـل البحـري للبضائع من المسـؤولية التـي تتبناها النظـم القانونية من أهم 
ضمانـات الناقـل لتعزيـز دوره فـي أداء التزاماتـه، كمـا أنهـا تخلـق نوعـاً مـن التـوازن بيـن أطراف 
العقـد. فـإن فرضيـة خطـأ الناقـل التـي تقرهـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بعقـود النقـل الدولـي 
للبضائـع عـن طريـق البحر كليـاً أو جزئياً – والمعروفة بـ »قواعد روتـردام« لعام 2008)1( بمجرد 
إثبـات المدعـي وقـوع الضـرر المتمثـل في هـاك البضاعة أو تلفهـا أو التأخير في تسـليمها، يتمكن 
الناقـل مـن دفعهـا بإثبـات أن إخالـه بتنفيـذ التزامـه يرجـع لأحـد أسـباب الإعفـاء مـن المسـؤولية 

“liability exceptions” أو “excepted perils” الـواردة فـي الاتفاقيـة.

ويشــترط لاســتفادة الناقــل البحــري مــن التمســك بأســباب الإعفــاء تلــك أن يكــون عقــد النقــل 
خاضعــاً لاتفاقيــة روتــردام بــأن تتحقــق كافــة شــروط تطبيقهــا، كمــا يشــترط أن يكــون الناقــل قــد 
ــة  ــفينة صالح ــداد س ــزام بإع ــا الالت ــري ومنه ــل البح ــد النق ــة بعق ــية المتعلق ــه الأساس أدى التزامات
للماحــة وتجهيــز الســفينة وتطقيمهــا وتموينهــا علــى الوجــه المرضــي، وغيــر ذلــك مــن التزامــات. 
ــى الأبحــاث  ــة إل ــل الباحث ــك تحي ــل البحــري الأساســية يطــول، لذل ــي التزامــات الناق والخــوض ف

والكتــب القانونيــة التــي تناولــت هــذه المســألة بشــكل مفصــل.

ــؤولية  ــن المس ــري م ــل البح ــاء الناق ــباب إعف ــة أس ــرق لكاف ــيتم التط ــة، س ــذه المقال ــي ه وف
بالمقارنــة بيــن اتجــاه القانــون الإماراتــي وقواعــد روتــردام دون إغفــال أهميــة الإشــارة إلــى موقــف 
كل مــن اتفاقيــة بروكســل بشــأن تعديــل بعــض القواعد القانونيــة المتعلقة بســندات الشــحن)1( واتفاقية 
الأمــم المتحــدة المتعلقــة بنقــل البضائــع فــي البحــر )»اتفاقيــة هامبــورج«(. وذلــك علــى اعتبــار أن 
ــن  ــردام مزجــت بي ــن أن قواعــد روت ــي حي ــة بروكســل، ف ــي أخــذ باتجــاه اتفاقي المشــرع الإمارات
اتجاهــي كل مــن اتفاقيــة بروكســل واتفاقيــة هامبــورج؛ إذ أجــازت بــداءةً دفــع المســؤولية بمجــرد 
إثبــات عــدم وقــوع خطــأ شــخصي مــن الناقــل أو مــن يســأل عــن أي إخــال مــن جانبهــم)2( وهــو 

تم توقيع بروتوكول بروكسل سنة 1924 الذي تقرر بموجبه بأن تعطي الدول الموقعة لقواعد الاتفاقية قوة القانون   )1(

الداخلي وأن تضمن أحكامها قانوناً داخلياً. وأردف ذلك البروتوكول ببروتوكول آخر عام 1968 الذي عدلت 
بموجبه اتفاقية بروكسل تداركاً لأوجه النقص فيها وذلك من خال )قواعد ويسبي( التي انصبت على ثاثة مسائل 
هي: نطاق الدولي لتطبيق المعاهدة ونظام تحديد مسؤولية الناقل البحري وأخيراً أحكام تقادم دعوى المسؤولية 
الناتجة عن تطبيق المعاهدة ودعاوى الرجوع بالضمان. سيتم الإشارة إلى هذه الاتفاقية في كافة مواضع هذا 

البحث بدءاً من هذا الموضع بـ»اتفاقية بروكسل«، كون أسباب الإعفاء لم تتغير بموجب قواعد ويسبي. 

المادة 17/2، قواعد روتدام؛ ويسأل الناقل بموجب المادة 18 عما يترتب من إخال بالتزاماته نتيجةً لأي فعل أو   )2(

امتناع صادر من: )أ( أي طرف منفذ؛ أو )ب( ربان السفينة أو طاقمها؛ أو )ج( موظفو الناقل أو الطرف المنفذ؛ 
أو )د( أي شخص آخر يؤدي أو يتعهد بأن يؤدي أيا من واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل، متى كان ذلك الشخص 

يتصرف، بصورة مباشرة أو غيرمباشرة، بناء على طلب الناقل أو تحت إشرافه أو سيطرته.
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ــباب  ــا بموجــب أس ــتطاع دفعه ــورج)1(، وإلا اس ــة هامب ــن اتفاقي ــادة 5/1 م ــن الم ــرب م ــاه يقت اتج
ــادة 4/2  ــة للم ــون مطابق ــكاد أن تك ــي ت ــرة 17/3، والت ــي الفق ــةً ف ــا صراح ــار إليه ــاء المش الإعف
ــى أن قواعــد  ــي. وتجــدر الإشــارة إل ــون التجــاري البحــري الإمارات ــة بروكســل والقان مــن اتفاقي
روتــردام اعتبــرت تلــك الإعفــاءات قرينــة بســيطة علــى عــدم مســؤولية الناقــل؛ إذ يتصــور قيــام 
مســؤوليته ولــو تحققــت إحــدى حــالات الإعفــاء بإعمــال الفقرتيــن 4 و 5 مــن المــادة 17، فضــاً 

ــة بموجــب المادتيــن 18 و19. عــن مســؤولية الناقــل البديل

ووجــب التنويــه بــأن التطــرق لأحــكام الاتفاقــات الســابقة لقواعــد روتــردام ســيكون باقتضــاب 
وبمــا يتناســب مــع الغــرض الأساســي مــن هــذه الدراســة التــي تركــز علــى أكثــر الاتفاقــات حداثــةً 

للتوصــل لاقتراحــات تأمــل الباحثــة الأخــذ بهــا فــي مشــروع القانــون التجــاري البحــري.

أهمية وأهداف الدراسة:

إن مقارنــة أســباب الإعفــاء المقــررة فــي القانــون الإماراتــي بتلــك الــواردة فــي قواعــد روتردام 
ــة المنظمــة لعقــود  ــة بالغــة، خاصــةً وأن قواعــد روتــردام هــي أحــدث الاتفاقــات الدولي ذات أهمي
النقــل البحــري للبضائــع فــكان مــن الضــروري بيــان أوجــه الخــاف والشــبه بينهــا وبيــن الأنظمــة 
ــري  ــاري البح ــون التج ــيما القان ــة – س ــذه الأنظم ــة ه ــدى مواءم ــى م ــل إل ــك للتوص ــذة وذل الناف
ــى  ــوف عل ــل البحــري، فضــاً عــن الوق ــد النق ــى صعي ــع أحــدث الممارســات عل ــي – م الإمارات
أســباب حيــاد قواعــد روتــردام عــن القواعــد المعمــول بهــا، كل ذلــك بهــدف التوصــل إلــى نتائــج 
وتوصيــات يمكــن اقتراحهــا لتطويــر القانــون الإماراتــي وتعديــل أحكامــه بمــا يتناســب مــع واقــع 

النقــل البحــري فــي الدولــة.

خطة البحث:

ــي والمــادة 17 مــن قواعــد  ــون التجــاري البحــري الإمارات ــن مــن المــادة 275 مــن القان يتبي
روتــردام وجــود نوعيــن مــن الإعفــاءات، منهــا إعفــاءات عامــة مصدرهــا القواعــد العامــة واردة 
فــي القانــون المدنــي، والأخــرى خاصــة تســتمد خصوصيتهــا مــن أحــكام القانــون البحــري وطبيعــة 
عقــد النقــل البحــري. وفــي ســبيل الوصــول إلــى نظــرة شــاملة لأســباب إعفــاء الناقــل البحــري مــن 

المســؤولية وفقــاً لقواعــد روتــردام تــم تقســيم هــذه الدراســة إلــى المطلبيــن التالييــن:

لم تورد اتفاقية هامبورج قائمة بأسباب الإعفاء العامة أو الخاصة إذ استعاضت بنص عام يقضي بإعفاء الناقل   )1(

من المسؤولية عن الهاك أو التلف أو التأخير إن أثبت الناقل اتخاذه هو أو مستخدموه التدابير المعقولة لتجنب 
الحادث وما تبعه من أضرار وذلك بهدف وضع معيار موحد وشامل لمسؤولية الناقل قائمة على أساس الخطأ 
المفترض، ولن تشير الباحثة إلا إلى الحالات التي تكون فيها اتفاقية هامبورج قد نصت صراحةً على إعفاء ما 

أو استثنته من أحكامها منعاً للتكرار.
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المطلب الأول: الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولية

المطلب الثاني: الأسباب الخاصة للإعفاء من المسؤولية

المطلب الأول: الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولية

تمهيــد: إن الأســباب التــي تُدفــع بهــا المســؤولية المدنيــة عمومــاً هــي أســباب الإعفــاء العامــة، 
إذ تقطــع عاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر. فيثبــت الناقــل أن الضــرر نشــأ عــن ســبب أجنبــي 
لا يــد لــه فيــه)1(. وأســباب الإعفــاء العامــة لدفــع المســؤولية وفقــاً لمــا تقــرره المــادة 275/1 مــن 
القانــون الإماراتــي و17/3 مــن قواعــد روتــردام يمكــن تقســيمها إلــى ثاثــة أنــواع تتمثــل بالقــوة 
القاهــرة، وخطــأ الشــاحن، والعيــب الذاتــي فــي البضاعــة. لذلــك ارتــأت الباحثــة تقســيم هــذا المطلب 

إلــى ثاثــة أفــرع هــي: 

الفرع الأول: القوة القاهرة.

الفرع الثاني: خطأ الشاحن.

الفرع الثالث: العيب الذاتي في البضاعة.

الفرع الأول: القوة القاهرة

يقصــد بالقــوة القاهــرة »Force Majeure« أو الحــادث الفجائــي هــو كل حــدث غيــر متوقــع 
ولا يمكــن دفعــه ولا يــد للمديــن فيــه ويــؤدي إلــى اســتحالة تنفيــذ الالتــزام)2(، وقــد نصــت قواعــد 

روتــردام علــى عــدة حــالات تدخــل ضمــن هــذا المفهــوم وســيتم التطــرق لهــا تباعــاً.

أولاً: القضاء والقدر 

إن أولــى حــالات الإعفــاء العامــة التــي نصــت عليهــا قواعــد روتــردام والتــي تدخــل ضمــن 
دائــرة القــوة القاهــرة هــي القضــاء والقــدر »Act of God«)3( وهــي كل عمــل ليــس فيــه تدخــل 

علي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري الإماراتي )القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 مع الإشارة إلى   )1(

مشروع القانون الجديد(، دار النهضة العربية، القاهرة )2014(، صـ 142، البند 185.

عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي،   )2(

بدون سنة نشر، بيروت، صـ 876، بند 586 وما بعده. بالرغم من وجود خاف الفقهاء في التمييز بين الحادث 
السنهوري من كون  الدكتور عبدالرزاق  ذكره  الذي  الترجيح  مع  تتفق  الباحثة  أن  إلا  القاهرة،  والقوة  الفجائي 

المصطلحين وجهين لعملة واحدة، انظر في المرجع المذكور للتفصيل في هذه المسألة.

المادة 17/3 )أ(، قواعد روتردام، وتقابلها المادة 275 / 1 )هـ(، القانون التجاري البحري الإماراتي )26/1981(،   )3(

280/1)هـ( من مشروع القانون التجاري البحري الإماراتي، والمادة 4/2)د(، اتفاقية بروكسل.
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للإنســان وأدى إلــى تحقــق الضــرر المطلــوب التعويــض عنــه بموجــب دعــوى مســؤولية الناقــل، 
 :Nuget v. Smith كالصواعــق مثــاً. وقــد عبــر القضــاء الإنجليــزي عــن هــذا الإعفاء فــي قضيــة
»لا يســأل الناقــل العمومــي عــن أي حادثــة بإمكانــه أن يثبــت بأنهــا ترجــع لأســباب طبيعيــة بشــكل 
مباشــر وحصــري، وذلــك دون أي تدخــل بشــري، وأنــه لــم يكــن باســتطاعته دفعهــا بــأي قــدر مــن 

التوقــع والعنايــة المعقولــة المتوقعــة مــن جانبــه«)1(.

ثانياً: مخاطر البحر

للناقــل دفــع مســؤوليته عــن ضمــان مــا لحــق البضاعــة المشــحونة مــن ضــرر إن أثبــت أن 
وقــوع الضــرر يعــود إلــى »مخاطــر البحــار أو الميــاة الماحيــة وأخطارهــا وحوادثهــا« بموجــب 
ــة  ــاري البحــري واتفاقي ــون التج ــي القان ــاء ف ــد ورد ذات الإعف ــادة 17/3 وق ــن الم ــرة )ب( م الفق

بروكســل)2(.

ــف  ــى تعري ــبقتها عل ــي س ــات الت ــردام كالاتفاق ــد روت ــي أو قواع ــون الإمارات ــص القان ــم ين ل
لمخاطــر البحــر »perils of sea«. غيــر أن القضــاء الإماراتــي قــرر أن »مخاطــر البحــر التــي 
تعفــي الناقــل مــن المســئولية ... يجــب أن تحمــل طابعــاً اســتثنائياً غيــر عــادي وغيــر متوقــع وأن 
ــه مقومــات القــوة القاهــرة... فــا يعــد مــن مخاطــر البحــر  يكــون مــا صــادف الســفينة تتوافــر في
ــادى  ــة التــي تحــدث بانتظــام مســتمر والتــي يمكــن للناقــل أن يتوقعهمــا وأن يتف الظواهــر الطبيعي
ــار واقــع الحــال فــي الدعــوى دون  ــى المحكمــة أن تأخــذ بعيــن الاعتب نتائجهــا...)3(«. ويتعيــن عل
ــة  ــع المتروك ــن مســائل الواق ــتثنائية الحــدث م ــر اس ــه. وتقدي ــوع الحــادث ومكان ــت وق ــال وق إغف
لســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة متــى مــا كان اســتخاصها ســائغاً ولــه أصــل ثابــت فــي أوراق 

الدعــوى.

وتمثيــاً لذلــك، فــإن العاصفــة فــي مــكان مــا قــد تعــد ذات طابــع اســتثنائي فــي حيــن أنهــا لا 
تكــون كذلــك فــي مــكان آخــر، والعاصفــة فــي المــكان ذاتــه قــد تعــد غيــر متوقعــة فــي الصيــف مثــاً 
ــوة القاهــرة، بشــرط أن  ــي تدخــل مخاطــر البحــر ضمــن مفهــوم الق ومتوقعــة فــي الشــتاء. وبالتال
تكــون اســتثنائية لا تتحملهــا الســفن العاديــة الصالحــة لركــوب البحــر)4(، وأن يكــون الناقــل قــد بــذل 

)1( Nuget v. Smith )1875(1  CPD 423 at 444, as per Mellish, LJ

التجاري  القانون  / 1 )د(، من مشروع   280 المادة  البحري، وتقابلها  التجاري  القانون  )د(،   1 /  275 المادة   )2(

البحري ، والمادة 4/2)ج(، اتفاقية بروكسل.

تمييز دبي – بتاريخ 7/4/1996 – طعن رقم 38 لسنة 1996 )حقوق(  )3(

علي جمال الدين عوض، القانون البحري )القاهرة: دار النهضة العربية، 1987(، صـ 289، البند 365.  )4(
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الاحتياطــات الازمــة لتفــادي نتائــج الخطــر البحــري)1(، فمــن غيــر المعقــول أن يســتفيد الناقــل مــن 
الإعفــاء إن كان قــراره بعــدم تخفيــف ســرعة الســفينة فــي ظــل وجــود عاصفــة عائــد إلــى رغبتــه 
بإيصــال البضاعــة فــي الوقــت المحــدد ليتجنــب الشــرط الجزائــي عــن التأخيــر ممــا أدى إلــى تلــف 
البضاعــة. كمــا لا تعتبــر الظواهــر الطبيعيــة التــي تحــدث بانتظــام مســتمر والتــي يمكــن للناقــل أن 

يتوقعهــا وأن يتفــادى نتائجهــا مــن مخاطــر البحــر المعفيــة مــن المســؤولية)2(.

ــى  ــة إل ــه مســؤوليته، بالإضاف ــع ب ــذي يدف ــاء ال ــات تحقــق الإعف ــل إثب ــق الناق ــى عات ــع عل ويق
تحقــق مواصفــات القــوة القاهــرة فــي الخطــر البحــري الــذي يدفــع بــه مســؤوليته أمــام المحكمــة 
المختصــة)3(. كمــا يتعيــن عليــه إثبــات عاقــة الســببية بيــن ذلــك الخطــر والضــرر محــل دعــوى 
ــس،  ــجات الطق ــه: س ــاء أو نفي ــذا الإعف ــق ه ــات تحق ــائل إثب ــم الوس ــن أه ــل. وم ــؤولية الناق مس
صــور مــن التوقعــات الجويــة المعتمــدة لــدى الســفينة، وكافــة الســجات الماحيــة التــي تبيــن مســار 
الرحلــة وســرعة الســفينة ورد فعــل الربــان لســوء الأحــوال الجويــة مــن ســجات تحديــد الموقــع 

GPS Logs وســجات المســار courseograph وتقاريــر )4(AIS و)ECDIS)5 وغيرهــا.

ثالثاً: الإعتداءات والاضطرابات الداخلية والخارجية

يعفــى الناقــل البحــري مــن المســؤولية إن أثبــت أن الضــرر الــذي لحــق المدعــي يرجــع إلــى 
اعتــداء أو اضطــراب داخلــي أو خارجــي، وهــو مــا يســتدل مــن نــص الفقــرة )ج( فــي المــادة 17/3 
إذ نصــت علــى إعفائــه مــن المســؤولية عــن »الحــرب والاعتــداءات والنــزاع المســلح والقرصنــة 
والإرهــاب وأعمــال الشــغب والاضطرابــات الأهليــة«. وبالرجــوع إلــى اتفاقيــة بروكســل والقانــون 

تمييز دبي – بتاريخ 12/11/2007 – الطعن رقم 169 لسنة 2007 )مدني(؛ وبتاريخ 31/3/1996 – الطعن   )1(

رقم 243 لسنة 1995؛ وبتاريخ 18/6/2007 – الطعن 109 لسنة 2007 )تجاري( قررت محكمة تمييز دبي 
أن هاك البضاعة )متمثلة بـ 137 حزمة خشب( لا يرجع لخطأ الناقل أثناء الرحلة إذ أن أوراق الدعوى وتقرير 
الخبرة وتقرير الأرصاد الجوي للميناء أثبتت تعرض السفينة إلى مخاطر القوة القاهرة المتمثلة بالظروف الجوية 

وسرعة الرياح وعلى الأمواج غير الاعتيادية.

تمييز دبي – بتاريخ 22/2/1991 – الطعن رقم 181 لسنة 1991 )حقوق(  )2(

علي جمال الدين عوض، القانون البحري، صـ 289، البند 365. تمييز دبي – بتاريخ 29/12/1991 – الطعن   )3(

رقم 155 لسنة 1991 )حقوق(، وبتاريخ 18/6/2007 – الطعن رقم 109 لسنة 2007

التلقائي  التتبع  نظام  أو Automatic Identification System وهو  الآلي  التعريف  نظام   AIS بالـ يقصد   )4(

المستخدمة على متن السفن من قبل إدارات حركة السفن لتحديد موقع السفن عن طريق تبادل البيانات إلكترونياً 
مع السفن المجاورة ومحطات AIS والأقمار الصناعية.

ونظام  الالكترونية  الخرائط  هو عرض   ”Electronic Chart Display and Information System”  )5(

المعلومات هو نظام الكتروني يبين المعلومات الماحية ويستخدم كبديل عن الخرائط الماحية التقليدية، وهو 
معتمد لدى المنظمة البحرية الدولية IMO ويوفر معلومات بشأن موقع السفينة وسامتها بشكل منتظم.
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ــى بشــكل  ــرات متعــددة تصــب فــي ذات المعن ــاءات فــي فق ــا إعف ــي، ياحــظ أنهمــا قررت الإمارات
عــام)1(. ولمــا كانــت قواعــد روتــردام غيــر نافــذة فــي الوقــت الحالــي، فإننــا لــن نجــد أحــكام قضائيــة 
تضــع تعريفــاً لمــا يدخــل ضمــن المصطلحــات التــي أوردتهــا الفقــرة )ج(، ولا يمنــع مــن النظــر فــي 
الأحــكام القضائيــة التــي تعــرف هــذه المصطلحــات فــي ظــل القوانيــن الوطنيــة والاتفاقــات الدوليــة 

النافذة.

الحرب. 1

»الحــرب قــد تكــون قــوة قاهــرة بمــا ينجــم عنهــا مــن أحــداث ماديــة ومــن أزمــات اقتصاديــة مــا 
دامــت مســتحيلة الدفــع غيــر متوقعــة، والــذي يجــب أن يســتحيل توقعــه ودفعــه ليــس هــو الحــرب 
ذاتهــا ولكــن مــا خلفتــه مــن أحــداث واضطرابــات ... أمــا إذا كانــت الظــروف التــي تحيــط بالمديــن 
ــه  ــي جانب ــم يتخذهــا كان هــذا خطــأ ف ــة ول ــه مــن اتخــاذ احتياطــات معقول ــزام[ تمكن ــذ الالت ]بتنفي

يحقــق مســؤوليته إذا تســبب عنــه ضــرر)2(«.

وقــد عــرّف القضــاء الأمريكــي مصطلــح »الحــرب« أو »war« فــي دعــاوى التأميــن بأنهــا 
ــات  ــات ذات ســيادة أو كيان ــن حكوم ــوة المســلحة بي ــداءات تتضمــن اســتخدام الق ــارة عــن اعت عب
ــل  ــي تدخ ــاب الت ــال الإره ــتبعاد أفع ــى اس ــؤدي إل ــق ي ــف الضي ــذا التعري ــذ به ــابهة)3(. والأخ مش
ضمــن مفهــوم الاعتــداءات التــي إن تحقــق قــد تمنــع الناقــل مــن أداء التزامــه. لذلــك نصــت قواعــد 

روتــردام علــى الإرهــاب كســبب معفــي مــن المســؤولية كمــا ســيأتي بيانــه.

الاعتداءات والنزاع المسلح والقرصنة والإرهاب. 2

اســتعاضت قواعــد روتــردام بإعفــاءات ذات نطــاق أوســع حلــت محــل إعفــاء »أعمــال 
الأعــداء العمومييــن« الــوارد فــي القانــون الإماراتــي واتفاقيــة بروكســل)4( كــون المقصــود بتلــك 
العبــارة غامــض، فنصــت علــى إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن »الاعتــداءات والنــزاع المســلح 

المادة 275 / 1 )و( و )ز( و )ك(، القانون التجاري البحري الإماراتي؛ وتقابلها الفقرة ذاتها في المادة 280 / 1   )1(

من مشروع القانون التجاري البحري الإماراتي، والمادة 4/2)هـ( و )و( و )ك(، اتفاقية بروكسل؛ إذ يعفى الناقل 
من حوادث الحرب “Acts of war” وأعمال الأعداء العموميين Act of public enemies والاضطرابات 

.”riots and civil commotions“ الأهلية والفتنة

عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، صـ 879، بند 590 وما بعده.  )2(

)3( Pan American World Airways, Inc. v. Aetna Casualty & Surety Co. 505 F.2d 989 )2d 
Cir. 1974(; وقد أشار هذا الحكم إلى أحكام بريطانية مؤداها تضييق نطاق مصطلح »الحرب« لاعتداءات 

 )Britain S.S. Co. v. The King, )1921(, 1 A.C. 99 )1920 بين الدول ذات السيادة ومن ضمنها:

الإماراتي  البحري  التجاري  القانون  1)ز(،   /  275 المادة  به  أخذت  وقد  بروكسل؛  اتفاقية  )و(،   4/2 المادة   )4(

)26/1981(؛ وتقابلها الفقرة ذاتها في المادة 280 / 1 من مشروع القانون التجاري البحري الإماراتي.

  2-16 .indd   7 30/12/2019   9:54 AM



أسباب إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية في القانون الإماراتي وقواعد روتردام ) 38-1 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 82

ذلــك  مــن  والغايــة   ،»hostilities, armed conflict, piracy, terrorism« »والقرصنــة
إدخــال حــالات قــد لا تدخــل ضمــن مفهــوم »الحــرب« فــي الإعفــاءات المقــررة لمصلحــة الناقــل 
ــن  ــلحة بي ــات مس ــام نزاع ــة أو قي ــوم الدول ــن مفه ــان لا يدخــل ضم ــى كي ــداء عل البحــري كالاعت

ــذ التزامــه)1(. ــل مــن تنفي ــع الناق ــا تمن ــة كالمافي جماعــات معين

ولا يوجــد اتفــاق علــى تعريــف الإرهــاب كونــه يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى)2(، وقــد عرفــه 
المشــرع الإماراتــي بأنــه كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل جرمــه قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، 
أو أي فعــل او امتنــاع ارتكــب بقصــد ارتــكاب نتيجــة إرهابيــة. ويقصــد بالنتيجــة الإرهابيــة إثــارة 
الرعــب بيــن مجموعــة مــن النــاس أو إزهــاق الأرواح أو التســبب فــي أذى بدنــي جســيم أو إلحــاق 
ضــرر ذي شــأن بالممتلــكات أو بالبيئــة أو الإخــال بالأمــن الداخلــي أو الدولــي، أو معــاداة الدولــة 
أو التأثيــر علــى الســلطات العامــة فــي الدولــة أو دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة فــي أدائهــا لأعمالهــا 
أو الحصــول مــن الدولــة أو دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة علــى منفعــة أو مزيــة مــن أي نــوع)3(. 
ويمكــن اســتخاص تعريــف للإرهــاب بأنــه القيــام بنشــاطات تتســم بالعنــف أو التخويــف أو الإكــراه 
مــن شــأنها إثــارة الرعــب بيــن الأشــخاص للوصــول لغايــات معينــة، غالبــاً مــا تكــون سياســية.  فــإن 
لــم يتمكــن الناقــل مــن إيصــال البضاعــة بــذات الوصــف المقــرر لهــا نتيجــةً لفعــل يدخــل ضمــن 

إطــار الجرائــم الإرهابيــة جــاز لــه دفــع مســؤوليته.

ــة بأنهــا تتمثــل بــأي عمــل غيــر  ــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار القرصن وقــد عرفــت اتفاقي
قانونــي مــن أعمــال العنــف أو الاحتجــاز أو الســلب ارتكــب لأغــراض خاصــة مــن قبــل طاقــم أو 
ــرة أخــرى أو ضــد  ــا ضــد ســفينة أو طائ ــرة خاصــة ويكــون موجهً ركاب ســفينة خاصــة أو طائ
أشــخاص أو ممتلــكات علــى ظهــر تلــك الســفينة أو علــى متــن تلــك الطائــرة فــي أعالــي البحــار وفي 
مــكان يقــع خــارج ولايــة أيــة دولــة)4(. فــا يدخــل ضمــن مفهــوم القرصنــة المعفيــة مــن المســؤولية 

)1( Francesco Berlingieri, International Maritime Conventions: The Carriage of Goods 
and Passengers by Sea, )New York, Informa Law from Routledge, 2014(, 1st ed., vol. 
1, p. 34.

عرف قانون الإرهاب الإنجليزي لسنة 2000 الإرهاب بأنه القيام بنشاط ما أو التهديد بالقيام بنشاط ما يكون من   )2(

شأنه التأثير على الحكومة أو على منظمة حكومية دولية أو تخويف العامة أو جزء منهم بغرض خدمة قضية 
سياسية أو دينية أو ايديولوجية وكان ذلك النشاط يتضمن أعمال عنف خطية ضد شخص ما أو يتضمن أضرار 
جسيمة ضد الممتلكات أو من شأنه تهديد حياة شخص غير مرتكب النشاط، أو يشكل خطر حقيقي على صحة 
 Terrorism( .أو سامة العامة أو جزء منهم أو تم تصميمه بشكل جاد للإخال أو لتعطيل عمل نظام الكتروني
Act 2000, s. 1)1( and )2( and Terrorism Act 2006, s. 34(، كما تضمن القانون الأمريكي تعريفاً 

.U.S. Code § 2331 18 للإرهاب الدولي في

الفقرات 5 و6 و7 من المادة 1، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإتحادي )7/2014(  )3(

المادة 101، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982  )4(
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قيــام طاقــم الســفينة المعيــن مــن قبــل مالــك الســفينة ومؤجرهــا بتغييــر اســم الســفينة ووجهتهــا وإنمــا 
يعتبــر هــذا الفعــل خطــأ عمــدي مــن طاقــم الســفينة)1(.

أعمال الشغب والاضطرابات الأهلية . 3

أعمــال الشــغب والاضطرابــات الأهليــة »riots and civil commotions« هــي تلــك 
الاضطرابــات العامــة التــي يقــوم خالهــا ثاثــة أشــخاص أو أكثــر بأفعــال معينــة مــن شــأنها خــرق 
النظــام الداخلــي بهــدف لفــت الانتبــاه إلــى قضيــة سياســية أو اجتماعيــة معينــة دون مراعــاة أنظمــة 
ــل البحــري مــن المســؤولية إن كان مــا لحــق  ــردام الناق ــة وقوانينهــا)2(. وأعفــت قواعــد روت الدول
البضاعــة مــن ضــرر يرجــع إلــى الاضطرابــات الأهليــة متبعــاً فــي ذلــك نهــج اتفاقيــة بروكســل 
ــة  ــع بصف ــد وق ــات أن الضــرر ق ــل إثب ــى الناق ــن عل ــه يتعي ــاء بأن ــي)3(. ولا خف ــون الإمارات والقان

مباشــرة نتيجــةً لأعمــال الشــغب أو الفتنــة أو أي شــكل مــن أشــكال الاضطرابــات الأهليــة.

ــوة  ــة الســرقة ق ــرت المحكم ــة، اعتب ــيليا التجاري ــة مرس ــى محكم ــي دعــوى عرضــت عل وف
قاهــرة كونهــا وقعــت فــي ظــروف جعلــت توقعهــا غيــر مفــروض وتافيهــا غيــر ممكــن، وهــي 
واقعــة ســرقة البضاعــة محــل عقــد النقــل مــن مقــاول الشــحن والتفريــغ خــال عمليــة ســطو عــن 
طريــق عصابــة مســلحة، فقــررت المحكمــة إعفــاء المقــاول مــن المســؤولية كــون الســرقة لــم تكــن 

عاديــة وإنمــا متعلقــة بحــرب أهليــة)4(.

ــاً  ــةً ووضوحــاً وتنظيم ــر واقعي ــردام أكث ــة روت ــرة )ج( مــن اتفاقي ياحــظ ممــا ســبق، أن الفق
ــص  ــم الن ــم يت ــالات ل ــمل ح ــل، إذ تش ــة بروكس ــي اتفاقي ــا ف ــة له ــرة المقابل ــه الفق ــت علي ــا كان عم
ــذو  ــرع أن يح ــة بالمش ــب الباحث ــدة. وتهي ــرة واح ــي فق ــرة ف ــة الأخي ــي الاتفاقي ــةً ف ــا صراح عليه
حــذو قواعــد روتــردام فــي هــذا الشــأن ووضــع فقــرة واحــدة للنــص علــى الإعفــاءات ذات الطبيعــة 
المتقاربــة. كمــا أنــه كان حريــاً باللجنــة التشــريعية الواضعــة لمشــروع القانــون الإماراتــي أن تنــص 
علــى أعمــال الإرهــاب كونهــا حالــة شــاعت فــي الآونــة الأخيــرة التــي تتوافــر فيهــا مقومــات القــوة 
القاهــرة المعفيــة مــن المســؤولية، وذلــك ليكــون القانــون الإماراتــي أكثــر قربــاً مــن الواقــع العملــي 

تمييز دبي – بتاريخ 14/5/2005 – الطعن رقم 179 و184 لسنة 2004 )تجاري(  )1(

العقوبات  قانون  بموجب  للدولة  الداخلي  بالأمن  المساس  شأنها  من  التي  الأفعال  الإماراتي  المشرع  جرم  وقد   )2(

الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المواد 174 – 201، كما جرم الإضراب وتعطيل العمل في المواد 231 – 233 
)الإضراب(.

المادة 275 / 1)ك(، القانون التجاري البحري الإماراتي؛ وتقابلها الفقرة ذاتها في المادة 280 / 1 من مشروع   )3(

القانون التجاري البحري الإماراتي، والمادة 4/2 )ك(، اتفاقية بروكسل.

حكم قضائي D.F.M 8/7/1964. 1965 – 178، نقاً عن د. كمال حمدي، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري   )4(

للبضائع عام 1978 - قواعد هامبورج، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2008(، صـ 83، البند 73، هامش 2
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كمــا هــو الحــال بالنســبة لقواعــد روتــردام التــي أخــذت بعيــن الاعتبــار معوقــات تنفيــذ عقــد النقــل 
البحــري ا;لمســتحدثة فــي الوقــت الراهــن.

رابعاً الأوامر الإدارية والأحكام القضائية 

لمــا كانــت الســفينة تشــكل أحــد العناصــر الماديــة المكونــة للذمــة الماليــة للشــخص الطبيعــي أو 
الاعتبــاري التــي يتصــور أن يتــم الحجــز عليهــا، ظهــرت الحاجــة لاعتبــار كل عمــل صــدر مــن 
ســلطة عامــة يمنــع تنفيــذ العقــد مــن ضمــن أســباب الإعفــاء مــن المســؤولية العامــة. وقــد نصــت 
ــل مــن المســؤولية عــن أي  ــاء الناق ــى إعف ــادة 17/3 عل ــرة )د( مــن الم ــي الفق ــردام ف قواعــد روت
ضــرر ينتــج عــن »تقييــدات الحجــر الصحــي؛ أو مــا تقــوم بــه الحكومــات أو الهيئــات العموميــة 
أو الحــكام أو النــاس مــن تدخــات أو مــا تقيمــه مــن عوائــق، بمــا فيهــا الاحتجــاز أو التوقيــف أو 
الحجــز الــذي لا يعــزى إلــى الناقــل أو أي شــخص مشــار إليــه فــي المــادة 18«. ومــن ثــم فــإن مــا 
ــه مــن المســؤولية، وأوردت  ــى إعفائ ــؤدي إل ــل ي ــق الناق ــرارات تعي تصــدره ســلطة عامــة مــن ق
الحجــز والإيقــاف باعتبارهمــا أمثلــة علــى تلــك التدخــات وليســت حــالات مقــررة للإعفــاء كمــا 
هــو الحــال فــي القانــون الاماراتــي واتفاقيــة بروكســل)1(، فقامت بتجميــع الإعفــاءات ذات خصائص 

متقاربــة فــي بنــد واحــد)2(.

يســتنتج ممــا ســبق، أنــه يمكــن للناقــل دفــع مســؤوليته بإثبــات وجــود أوامــر إداريــة أو قضائيــة 
كان مــن شــأنها منــع تنفيــذ النقــل متــى كانــت صــادرة عــن ســلطة أجنبيــة عــن المتعاقديــن، ســواء 
تعلــق ذلــك الإيقــاف بالســفينة بحــد ذاتهــا أو البضاعــة المنقولــة، ومــن أمثلــة ذلــك: صــدور أمــر 
قضائــي بالحجــز علــى الســفينة)3( أو صــدور قــرار بالتحفــظ علــى البضاعــة المنقولــة)4( أو بحظــر 
اســتيراد البضاعــة مــن دولــة معينــة، شــريطة أن يــؤدي إصــدار ذلــك القــرار أو الأمــر إلــى منــع 
ــد بشــكل مباشــر،  ــا والإضــرار بالبضاعــة محــل التعاق ــق عليه ــل بالصــورة المتف ــد النق ــذ عق تنفي

علــى أن يســأل الناقــل إذا كان الضــرر راجعــاً إلــى خطئــه)5(.

المادة 275 / 1 )ح( و)ط(، القانون التجاري البحري الإماراتي؛ وتقابلها المادة 280 / 1)ح( و)ط( من مشروع   )1(

القانون التجاري البحري الإماراتي، والمادة 4/2)ز( و )ح(، اتفاقية بروكسل؛ تقرر بموجب هذه الفقرت بأن كل 
»..)ح( إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي ...و )ط( قيود الحجر الصحي« 

يعتبر سبباً لإعفاء الناقل من المسؤولية.

)2( Marel Katsivela, Overview of Ocean Carrier Liability Exceptions Under the 
Rotterdam Rules and the Hague-Hague/Visby Rules, Revue Générale de Droit, vol. 
40, no. 2, 2010, pp. 413–466 at 440

تمييز دبي – بتاريخ 24/2/2008 – الطعن رقم 4 لسنة 2008 )مدني(  )3(

تمييز دبي – بتاريخ 28/2/2005 – الطعن رقم 484 لسنة 2004 )تجاري(  )4(

علي جمال الدين عوض، القانون البحري، صـ 290، البند 365  )5(
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ــاء  ــود الحجــر الصحــي »quarantine restrictions« إحــدى حــالات الإعف ــر قي كمــا تعتب
العامــة مــن المســؤولية، وهــي الحالــة التــي يتــم خالهــا عــزل الســفينة بمنــأى عــن الســاحل وذلــك 
عنــد وصولهــا إلــى المينــاء إن اشــتبهت الســلطات نقلهــا لمــرض معــد. ويكــون لجهــات حكوميــة 
معينــة فــرض هــذا القيــد علــى البضائــع المنقولــة ممــا قــد يــؤدي إلــى تأخيــر تســليم البضاعــة أو 
ــر أو الأحــكام  ــع إصــدار الأوام ــاء عــدم توق ــذا الإعف ــال ه ــاً. ويشــترط لإعم ــاً أو جزئي ــا كلي تلفه
القضائيــة بالحجــز علــى الســفينة؛ إذ إن الهــدف مــن هــذا الشــرط إعفــاء الناقــل مــن أي ضــرر ينتــج 
عــن التأخيــرات غيــر المتوقعــة والتــي لا يمكــن للناقــل تجنبهــا أو توقعهــا أو درءهــا. لذلــك يتصــور 
ألا يتــم إعمالــه إن ثبــت إهمــال مالــك الســفينة بــأداء مــا عليــه مــن ديــون بحريــة متعلقــة بالســفينة 
رغــم إخطــاره بذلــك، ومــن ثــم تــم اســتصدار أمــر بالحجــز عليهــا ممــا أدى إلــى تضــرر البضاعــة.

وفــي هــذا المعنــى اشــترطت قواعــد روتــردام علــى ضــرورة ألا يقــع الحــدث المشــار إليــه 
فــي هــذه المــادة بســبب الناقــل أو أي شــخص مشــار إليــه فــي المــادة 18)1(، والغايــة مــن ذلــك هــو 
النــص صراحــةً علــى عــدم جــواز اســتفادة الناقــل مــن الإعفــاء مــن المســؤولية إن ثبــت أن الأمــر 
ــاً  ــة وفق ــألة ضمني ــي مس ــه، وه ــد تابعي ــو أو أح ــببه ه ــد صــدر بس ــي ق ــم القضائ الإداري أو الحك

ــة بروكســل)2(. ــي والاتفاقي ــون الإمارات للقان

أمــر صــادر مــن ســلطة مخولــة: ويجــب أن تتصــف القــرارات أو الأحــكام بالحجــز أو الحجــر 
أو الإيقــاف بصفــة التدخــل الجبــري الــذي يمــس الرحلــة البحريــة عــن طريــق أي ســلطة حكوميــة، 
ســواء كانــت فــي البلــد التــي تحمــل الســفينة جنســيتها مــن عدمــه، وســواء تعــد مــن أعــداء الحكومــة 
ــك الأوامــر أو  ــا مــن عدمــه، وبغــض النظــر عــن مــدى مشــروعية تل ــع الســفينة علمه ــي ترف الت
ــده بإصــدار  الإكراهــات)3(. بــل وأكثــر مــن ذلــك، للناقــل أن يتمســك بهــذا الاســتثناء لمجــرد تهدي
أمــر إداري أو حكــم قضائــي فــي مواجهتــه أدى إلــى عــدم تمكينــه مــن تنفيــذ التزاماتــه، وذلــك فــي 

حالــة صــدور ذلــك التهديــد أو الإنــذار مــن ســلطة ســيادية)4(.

نص المادة 18 من قواعد روتردام: »يكون الناقل مسؤولا عن الإخال بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذه   )1(

الاتفاقية، نتيجة لأفعال يقدم عليها أو يغفلها: )أ( أي طرف منفذ؛ أو )ب( ربان السفينة أو طاقمها؛ أو (ج( موظفو 
الناقل أو الطرف المنفذ؛ أو )د( أي شخص آخر يؤدي أو يتعهد بأن يؤدي أيا من واجبات الناقل بمقتضى عقد 
النقل، متى كان ذلك الشخص يتصرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بناء على طلب الناقل أو تحت إشرافه 

أو سيطرته.«

)2( Marel Katsivela, Overview of Ocean Carrier Liability Exceptions, at 441.

)3( Benjamin v. M/V Balder Eems 639 F Supp. 1497 )S.D. N.Y. 1986(;تمييز دبي – بتاريخ  
28/2/2005 – الطعن رقم 484 لسنة 2004 )تجاري(

)4( The Hellig Olav )2nd Cir. 1922(, 282 F. 534
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خامساً: إضراب العمال

 ”strikes“ قــد تقــدر المحاكــم إعفــاء الناقــل البحــري مــن المســؤولية بســبب إضــراب العمــال
ــه قواعــد روتــردام مــن  ــى مــا نصــت علي ــك تأسيســاً عل كالبحــارة وعمــال الشــحن والتفريــغ وذل
ــال أو  ــه العم ــي وج ــآت ف ــاق المنش ــات أو إغ ــة »الإضراب ــرر نتيج ــوع الض ــل لوق ــاء الناق إعف

ــة«)1(. ــدي العامل ــة بالأي ــات المتعلق التوقــف عــن العمــل أو المعوق

وبالتالــي يعــد الإغــاق أو الإيقــاف أو العوائــق العارضــة أثنــاء العمــل مــن قبيــل القــوة 
ــر، فــإن أدى  القاهــرة متــى مــا أدى إلــى الإضــرار بالبضاعــة محــل عقــد النقــل بشــكل مباش
ــن  ــى تعف ــق تهويتهــا إل ــة بالبضاعــة عــن طري ــه بالعناي ــه بواجب ــل المدعــى علي ــاً إخــال الناق مث
البضاعــة المنقولــة، فليــس لــه التمســك بوجــود إضــراب اتحــاد البحــارة فــي مينــاء الوصــول لدفــع 
ــى  ــه إل ــة بنقــض الحكــم المســتأنف وإعادت مســؤوليته)2(. كمــا قامــت محكمــة الاســتئناف الأمريكي
محكمــة أول درجــة لتقضــي فيــه مــن جديــد كونهــا رفضــت دعــوى المســؤولية قبــل الناقــل دون أن 
تتبيــن عمــا إذا كان الإضــراب الــذي منــع الســفينة مــن مغــادرة مينــاء بومونــت لأكثــر مــن ثاثــة 

ــول)3(. ــة بالبضاعــة بشــكل معق ــل لواجــب العناي ــة أداء الناق ــى صعوب أشــهر أدى إل

سادساً: الحريق

ــواد مســبباً حــرارة  ــي يحــدث نتيجــة أكســدة ســريعة لبعــض الم ــو تفاعــل كيميائ ــق ه الحري
ــاع درجــة  ــإن ارتف ــي ف ــس مجــرد الحــرارة، وبالتال ــق هــو اللهــب ولي ولهــب الأكســجين. فالحري
الحــرارة التــي لــم تصــل إلــى مرحلــة الاشــتعال لا يدخــل ضمــن مفهــوم الحريــق)4( باعتبــاره حالــة 

اتفاقية بروكسل، والمادة 275 / 1 )ي(،  المادة 4/2 )ي(،  المادة 17/3 )هـ(، قواعد روتردام؛ ويقابلها نص   )1(

القانون التجاري البحري الإماراتي )26/1981(؛ وتقابلها الفقرة ذاتها في المادة 280 / 1 من مشروع القانون 
التجاري البحري الإماراتي.

General Foods Corp. v. United States, 104 F. Supp. 629 )S.D.N.Y. 1952(; في هذه الدعوى   )2(

تركت السفينة بدون طاقم لمدة 26 يوم خال إضراب العمال عند وصولها إلى ميناء بوويت في ولاية نيويورك، 
وتبين عند تفريغها تعفن ستمائة من الاكياس المشحونة، وتبين من تقرير المعاينة أن البضاعة تلفت قبل الوصول 
المعتدل. وفي  الطقس  السفينة في  السفينة حتى عند فتح فتحات  لعنابر  بالكاد كافية  تعد  الموجودة  التهوية  وأن 
قضية أخرى قررت المحكمة أن تعفن شحنة الكستناء المنقولة من إيطاليا إلى أمريكا عائد إلى سوء التهوية ولما 
فشل الناقل من إثبات أن الإضراب في الميناء هو الذي تسبب في سوء التهوية فإنه لا يستفيد من الإعفاء المقرر 

لصالحه قانوناً.

)3( United States of America v. Lykes Bros. Steamship Co. Inc. 511 F.2d 218 )Fifth 
Circuit(

)4( Tempus Shipping Co. v. Louis Dreyfus Co. ]1930[ 1 K.B. 699 at 708, as per Wright 
J.
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مــن حــالات الإعفــاء مــن المســؤولية. فالحــرارة بحــد ذاتهــا لا تشــكل خطــراً محتمــاً علــى الســفينة 
ــا)1(،  ــولًا لدفعه ــاً معق ــل وقت ــه الحــرارة مــن ضــرر تعطــي الناق ــا تخلف ــم م ــطء تفاق خاصــةً وأن ب
فالحريــق يشــكل قــوة قاهــرة طالمــا اســتحال توقعــه ودفعــه)2(. إضافــةً لمــا ســبق، يكــون الناقــل قــد 
تكبــد خســائر كبيــرة جــراء احتــراق الســفينة كلهــا أو جــزء منهــا)3(. كل ذلــك أدى إلــى إدراج إعفــاء 
فــي القانــون الإماراتــي وقواعــد روتــردام – والاتفاقــات الســابقة – عمــا يخلفــه »نشــوب حريــق 
علــى الســفينة« مــن ضــرر)4(. وتمثيــاً لذلــك، قــرر القضــاء الأمريكــي بــأن الحريــق الــذي أتلــف 
ألــواح تحكــم أجهــزة التبريــد علــى ظهــر الســفينة وبالتالــي تلــف شــحنة المــوز يدخــل ضمــن دائــرة 

اســتثناء الحريــق الــوارد لمصلحــة الناقــل فــي قانــون نقــل البضائــع عــن طريــق البحــر)5(.

وقـد اسـتبعدت قواعـد روتـردام عبـارة »... مـا لـم يحـدث ]الحريـق[ بفعـل الناقـل أو خطئـه« 
الـواردة فـي اتفاقيـة بروكسـل والقانـون الإماراتـي، كـون عـدم وقـوع خطـأ مـن جانبـه مفتـرض 
اسـتناداً للفقـرة الثانيـة مـن المـادة 17، فضـاً عـن كـون الفقـرة الرابعـة تقـرر مسـؤولية الناقـل عما 
لحـق البضاعـة مـن ضـرر – ولـو تحققـت أيـاً مـن أسـباب الإعفـاء الـواردة فـي الفقـرة الثالثـة – إن 

أثبـت وقـوع خطـأ مـن جانـب الناقـل شـخصياً وأحـد تابعيـه المذكوريـن فـي المـادة 18. 

ومــن ناحيــة أخــرى، أخــذ واضعــوا قواعــد روتــردام الصعوبــة التــي تواجــه المدعــي فــي حــال 
إلزامــه بإثبــات وجــود خطــأ مــن جانــب الناقــل فــي حــال نشــوب الحريــق علــى ظهــر الســفينة، 
لذلــك أتــت قواعــد روتــردام بقاعــدة جديــدة تعطــي المدعــي حمايــة أكبــر مــن خــال نــص المــادة 
17/5)أ( التــي تقيــم مســؤولية الناقــل ولــو أثبــت الناقــل تحقــق إعفــاء الحريــق، إذا أثبــت المدعــي 

أن الضــرر قــد وقــع أو مــن المحتمــل أن يكــون قــد وقــع نتيجــةً لإخــال الناقــل بالتزامــه بصاحيــة 
الســفينة للإبحــار، وتطقيمهــا وتموينهــا بالمعــدات والإمــدادات علــى نحــو ســليم، أو فــي حالــة كــون 
ــاظ  ــع والحف ــل البضائ ــأة لنق ــن مهي ــم تك ــا البضاعــة ل ــت فيه ــي نقل ــا الت ــر الســفينة أو أجزائه عناب

)1( Walter L. Williams Jr., The American Maritime Law of Fire Damage to Cargo: An 
Auto-Da-Fe for a Few Heresies, 26 Wm. & Mary L. Rev. 569 )1985(, http://scholar-
ship.law.wm.edu/wmlr/vol26/iss4/2 )Last Accessed 18/5/2016(

تمييز دبي – بتاريخ 16/11/1997 – الطعن رقم 139 لسنة 1997 )حقوق(  )2(

)3( Walter L. Williams Jr., The American Maritime Law of Fire Damage to Cargo, at 582.

المادة 17/3 )و(، قواعد روتردام؛ المادة 275/1)ج( من القانون التجاري البحري الإماراتي، وتقابلها المادة   )4(

280 / 1 )ج(، من مشروع القانون التجاري البحري الإماراتي، والمادة المادة 4/2)ب(، اتفاقية بروكسل.

)5( Banana Services Inc. v. M/V Tasman Star 1996 AMC 260 at p. 263 )11 Cir. 1995(. 
 Carriage of Goods  تطبق أحكام اتفاقية بروكسل في بريطانيا بموجب قانون نقل البضائع عن طريق البحر  
by Sea Act 1971، كما تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون نقل البضائع عن طريق البحر 

 .Sea Act 1936, sect. 8, U.S.C. Appx. 1308 Carriage of Goods by
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عليهــا)1(.

أمــا اتفاقيــة هامبــورج، فقــد نصــت علــى إعفــاء الناقــل نتيجــة انــدلاع الحريــق صراحــةً فــي 
ــزم مــن  ــا يل ــات »اتخــاذ م ــام بإثب ــاء الع ــرة الإعف ــم تتركــه ليدخــل ضمــن دائ ــادة 5/4)أ()2( ول الم
ــق  ــى عات ــع عل ــه يق ــح أن ــورج بشــكل صري ــة هامب ــررت اتفاقي ــا ق ــل. كم ــل الناق ــن قب ــر« م تدابي

ــه.  ــل أو تابعي ــى خطــأ الناق ــق يرجــع إل ــوع نشــوب الحري ــات أن وق صاحــب المصلحــة إثب

ــاً  ــؤولية وفق ــن المس ــاء م ــباب الإعف ــن أس ــبباً م ــاره س ــق باعتب ــبق أن الحري ــا س ــظ مم ياح
لاتفاقيتــي بروكســل وهامبــورج والقانــون الإماراتــي يوفــر للناقــل حمايــة كبيــرة وقــد يجعلــه بمعزل 
عــن المســؤولية، خاصــةً مــع صعوبــة إثبــات المدعــي لخطــأ الناقــل، الــذي قــد يســتفيد مــن إهمالــه 

أو حتــى أفعالــه العمديــة فــي إحــداث الحريــق، دون أن تقــوم مســؤوليته)3(.

سابعاً: أخطاء الغير

والجديــر بالذكــر أن اتفاقيــة روتــردام لــم تنــص علــى هــذا الإعفــاء فــي قائمــة الإعفــاءات فــي 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 17، بــل نصــت عليــه بموجــب الفقــرة الثانيــة)4(، ويتمثــل عــبء الإثبــات 
الملقــى علــى عاتــق الناقــل أن يثبــت أن الضــرر ليــس نتيجــة لخطــأ ارتكبــه هــو أو أحــد الأشــخاص 
الــذي يســأل عنهــم بموجــب المــادة 18 فليــس عليــه إثبــات خطــأ الغيــر، وهــو ذات اتجــاه القانــون 

الإماراتــي واتفاقيــة بروكســل)5(.

وقــد رفضــت محكمــة فرنســية دفــع الناقــل بعــدم مســؤوليته كــون الضــرر قــد وقــع نتيجــة خطــأ 

نص المادة: »يكون الناقل مسؤولًا أيضاً، بصرف النظر عن الفقرة 3 من هذه المادة، عن الهاك أو التلف أو   )1(

التأخير كاماً أو جزئياً، إذا: )أ( أثبت المدعي أن الهاك أو التلف أو التأخير قد وقع، أو من المحتمل أن يكون 
قد وقع، بسبب أو بإسهام: )1( عدم صاحية السفينة، أو )2( عدم تطقيم السفينة وتزويدها بالمعدات والإمدادات 
على النحو السليم، أو )3( أن عنابر السفينة أو أجزاءها الأخرى المعدة لنقل البضائع أو أي الحاويات الموفرة 

من قبل الناقل لنقل البضاعة، لم تكن مهيئة وآمنة لتلقي البضائع ونقلها وحفظها«.

»يسأل الناقل: 1- عن هاك البضائع أو تلفها أو التأخير في التسليم بسبب الحريق، إذا أثبت المطالب أن الحريق   )2(

نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو وكائه...«.

)3( Yvonne Baatz et al, The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, )London: informa, 
2009(, p. 55

نص المادة:» يعفى الناقل من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة أو من جزء منها إذا أثبت   )4(

أن سبب الهاك أو التلف أو التأخر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في 
المادة 18.« وبالتالي فإن المدعي يتمسك بهذه المادة عندما ينتج الضرر جراء خطأ الناقل الذي لا يكون له دفع 

مسؤوليته ولو تحققت أي من حالات الإعفاء الواردة في الفقرة الثالثة.

المادة 4/2)ف(، اتفاقية بروكسل، المادة 275/1 )ض(، القانون البحري التجاري الإماراتي، ويقابلها نص المادة   )5(

280/1)ض(، مشروع القانون التجاري البحري الإماراتي.
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لا يرجــع إلــى فعلــه هــو أو أحــد تابعيــه الــوارد فــي المــادة 27)ب( مــن القانــون الفرنســي الداخلــي 
لســنة 1966 – الآن الفقــرة 3 مــن المــادة 5422 - 12 مــن قانــون النقــل الفرنســي – علــى أســاس 
أنــه يتعيــن لإعمــال هــذا الإعفــاء أن يثبــت بذلــه العنايــة المعقولــة لدفــع أي حــدث متوقــع، فــي حيــن 
أنــه تبيــن مــن وقائــع الدعــوى أنــه عنــد رســو الســفينة فــي مينــاء بمدينــة كولومبــو قــام لصــوص 
بفتــح حاويــات الســفينة ونقــل مــا فيهــا مــن بضائــع إلــى ســفينة أخــرى خــال ســاعات مــن الليــل 
دون أن يتــم ضبطهــم مــن قبــل الطاقــم، وكان الجديــر بالناقــل اتخــاذ إجــراءات احترازيــة أكبــر كأن 
يوفــر حراســة إضافيــة علــى ظهــر الســفينة إثــر وقــوع ســرقات مشــابهة فــي ذات المينــاء بشــكل 

متكــرر)1(.

الفرع الثاني: خطأ الشاحن

ــأ  ــن خط ــج ع ــة نت ــة المنقول ــق بالبضاع ــذي لح ــرر ال ــان الض ــل بضم ــزام الناق ــوز إل لا يج
الشــاحن أو إلــى ســبب آخــر مرتبــط بعمليــات متعلقــة بالبضاعــة يقــوم بهــا أو التزاماتــه المقــررة 
بموجــب عقــد النقــل. ويتصــور ذلــك بتحقــق ثاثــة حــالات معفيــة مــن المســؤولية تدخــل فــي دائــرة 

أخطــاء الشــاحن نســتعرضها تباعــاً فــي هــذا الفــرع.

أولاً: فعل أو امتناع الشاحن 

بموجــب المــادة 17/3 )ح( مــن قواعــد روتــردام »يعفــى الناقــل .. مــن كامــل مســؤوليته ... إذا 
أثبــت ... أن واحــداً أو أكثــر مــن الأحــداث أو الظــروف التاليــة قــد تســبب أو أســهم فــي الهــاك أو 
التلــف أو التأخيــر: ... )ح( فعــل أو امتنــاع مــن جانــب الشــاحن أو الشــاحن المســتندي أو الطــرف 
المســيطر أو أي شــخص آخــر يكــون الشــاحن أو الشــاحن المســتندي مســؤولًا عــن أفعالــه بمقتضــى 

المــادة 33 والمــادة 34«. وقــد ورد ذات الإعفــاء فــي اتفاقيــة بروكســل والقانــون الإماراتــي)2(.

فــا تنعقــد مســؤولية الناقــل البحــري إن وقــع الضــرر نتيجــة لفعــل الشــاحن، كاختيــاره ســفينة 
أو حاويــة لتنفيــذ عمليــة النقــل مــع علمــه بعــدم ماءمتهــا لطبيعــة البضاعــة المنقولــة، بــأن تكــون 
ــد  ــا غــرف تبري ــس به ــار الشــاحن ســفينة لي ــارد فيخت ــكان ب ــي م ــا ف ــم نقله ــة البضاعــة تحت طبيع
لتقليــل أجــرة النقــل، أو إن لــم يقــم الشــاحن بإخطــاره بمــا تســتلزمه البضاعــة مــن عنايــة خاصــة 

فــي شــحنها ورصهــا وحفظهــا.

 William Tetley, Marine Cargo Claims, )Canada: Thomson Carswell, 2008(, : نقاً عن  )1(

)4th Ed., Vol 1, p.1091, ft. 248 )Tribunal de Commerce de Marseille, DMF 1999, 336

المادة 275/1)ل(، القانون التجاري البحري الإماراتي؛ وتقابلها المادة 280/1)ل(، مشروع القانون التجاري   )2(

البحري الإماراتي، والمادة 4/2)ف(، اتفاقية بروكسل. نص الإعفاء: ... )ل( كل عمل أو ترك من جانب الشاحن 
أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله...«
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ــون  ــرره القان ــذي ق ــاق ال ــن النط ــع م ــا أوس ــردام أن نطاقه ــد روت ــص قواع ــن ن ــظ م وياح
ــه)1(  ــاحن وتابعي ــى أخطــاء الش ــص عل ــف بالن ــم تكت ــا ل ــث أنه ــة بروكســل بحي ــي واتفاقي الإمارات
ــيطر)3(  ــتندي)documentary shipper“ )2” والطــرف المس ــاحن المس ــاً الش ــل أيض ــب، ب فحس
ــات أن  ــه إثب ــل المدعــى علي ــق الناق ــى عات ــع عل ــم. ويق ــي كل منه “controlling party” وتابع

ــتندي أو الطــرف  ــاحن المس ــاحن أو الش ــن الش ــاً ع ــاره وكي ــد تصــرف باعتب محــدث الضــرر ق
المســيطر وأن فعلــه أو امتناعــه هــو الــذي أدى إلــى ذلــك الضــرر، وهــو مــا يتوافــق مــع مــا أدخلتــه 
الاتفاقيــة مــن مصطلحــات جديــدة وهــي: الشــاحن المســتندي والطــرف المســيطر بالإضافــة إلــى 
تفصيلهــا فــي التزامــات الشــاحن والشــاحن المســتندي والطــرف المســيطر علــى خــاف القانــون 

ــة بروكســل)4(. ــي واتفاقي الإمارات

ويعفــى الناقــل مــن المســؤولية عــن الضــرر الــذي لحــق ببضاعــة الشــاحن )مُحــدث الضــرر( 
ــه  ــم يكــون ل ــة، ث ــة الثاني وليــس بضاعــة شــاحن آخــر، إذ تظــل مســؤولية الناقــل قائمــة فــي الحال
الرجــوع علــى محــدث الضــرر للمطالبــة بالتعويــض عمــا تكبــده مــن خســائر. ومثــال ذلــك، وقــوع 
ــرى  ــة أخ ــب بضاع ــا بجان ــة رصه ــفينة نتيج ــر الس ــى ظه ــة عل ــع المنقول ــدى البضائ ضــرر بإح
ذات طبيعــة خطــرة ولــم يكــن الناقــل علــى علــم بخطورتهــا لتزويــده بمعلومــات مغلوطــة عنهــا، 
حينئــذ لا يســتفيد الناقــل مــن الإعفــاء علــى اعتبــار أنــه ملــزم بالتأكــد مــن صحــة ومطابقــة بيانــات 
البضاعــة التــي يُفصــح عنهــا الشــاحن، والتأكــد كذلــك مــن طبيعتهــا لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة 

عنــد شــحنها ونقلهــا)5(.

ويقصد بوكاء الشاحن: عمال الشحن والتفريغ الذين تعاقد معهم لتنفيذ هذه العمليات، أو مالك البضاعة أو مالك   )1(

البضاعة كالمرسل إليه الذي قد يلحق ضرراً بالبضاعة عند تفريغها.

لم تعتد اتفاقية روتردام بعملية تسليم البضاعة إلى الناقل كسبب لاكتساب صفة الشاحن، بل قصرت هذا الوصف   )2(

على الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الناقل )انظر التعريف الوارد في المادة 1/8، قواعد روتردام(، وجعلت 
’الشاحن المستندي‘ أو ’Documentary Shipper‘ في مقام الشاحن العادي فيلتزم بكافة التزاماته، ويشاركه 
قواعد روتردام، ويقصد  33 من  المادة  بموجب  الاتفاقية وذلك  المنصوص عليها في  والدفوعه  الحقوق  بكافة 
بالشاحن المستندي كل شخص –غير الشاحن الذي أبرم العقد – يقبل بأن يسمى بالشاحن في مستند النقل أو سجل 

النقل الالكتروني.

الطرف المسيطر هو الشخص المخول بممارسة حق السيطرة الذي يتمثل بالحق بإصدار أو تعديل التعليمات   )3(

المتعلقة بالبضاعة والتي لا تعد تعدياً على بنود عقد النقل، والحق بتسلم البضاعة في ميناء الوقوف المحدد قبل 
الوصول إلى ميناء التفريغ أو في أي مكان على مسار الرحلة إن كان النقل داخلياً، كما يشمل الحق باستبدال 
المرسل إليه بأي شخص آخر ولو كان الطرف المسيطر نفسه. والطرف المسيطر إما أن يكون الشاحن نفسه أو 
أي شخص آخر مسمى في عقد النقل سواء كان الشاحن المستندي أو أي شخص آخر. )للمزيد من التفصيل، انظر 

المادة 1/13، والمادة 50 والمادة 51، قواعد روتردام( 

)4( Marel Katsivela, Overview of Ocean Carrier Liability Exceptions, at 448 - 451

تمييز دبي – بتاريخ 28/3/2005 – الطعن رقم 496 لسنة 2004 )تجاري(  )5(
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ثانياً: عدم كفاية أو سوء حالة التغليف أو العلامات المميزة 

إن عــدم كفايــة التغليــف »insufficiency of packing« وعــدم كفايــة العامــات المميــزة 
ــل  ــا الناق ــتند إليه ــي يس ــاء الت ــباب الإعف ــم أس ــن أه ــة »insufficiency of marks« م للبضاع
لدفــع مســؤوليته عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبضاعــة. وقــد نصــت قواعــد روتــردام فــي المــادة 
ــق أي مــن هــذه الأســباب بشــرط ألا يكــون  ــل مــن المســؤولية لتحق ــاء الناق ــى إعف 17/3 )ك( عل

الناقــل أو مــن ينــوب عنــه قــد قــام بتغليــف أو ووســم البضاعــة)1(، فقــد دمجــت قواعــد روتــردام 
ــادة 275/1  ــل والم ــة بروكس ــن اتفاقي ــادة 4/2 م ــي الم ــن ف ــن منفصلتي ــي فقرتي ــن وردا ف إعفائي
ــم يعــد  ــاء بحيــث ل ــردام مــن نطــاق هــذا الإعف ــد وســعت قواعــد روت مــن القانــون الإماراتــي. وق
يقتصــر علــى عــدم كفايــة التغليــف وعامــات البضاعــة، بــل إن وقــع الضــرر لمجــرد ســوء حالــة 
تغليــف البضاعــة أو عاماتهــا. وبالتالــي إن عــدم وضــوح العامــات المميــزة للبضاعــة أو التغليــف 

الــرديء يبــرران إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية.

تغليف البضاعة

إن الغايــة الأساســية مــن تغليــف البضاعــة هــو حفظهــا بحيــث تتحمــل مخاطــر الرحلــة 
الاعتياديــة التــي يتوقــع أن تصادفهــا أثنــاء عمليــة النقــل كل ذلــك بهــدف تجنــب الأضــرار الطفيفــة 
فــي ظــل عنايــة الناقــل البحــري العاديــة. ولا يقصــد بكفايــة التغليــف اســتخدام الشــاحن أجــود مــواد 
التغليــف بــل يتعيــن عليــه اســتعمال المــواد ذات الجــودة العاديــة التــي تتناســب مــع الشــحنة. ويعتبــر 
ــي تســتخلصها محكمــة الموضــوع مــن  ــع الت ــة التغليــف مــن عدمــه مــن مســائل الواق ــر كفاي تقدي
أوراق الدعــوى، فتختلــف باختــاف الدعــوى ونــوع البضاعــة والعــرف التجــاري الســائد وظــروف 
ــيط،  ــكل بس ــع بش ــض البضائ ــف بع ــى تغلي ــاري عل ــرف التج ــرى الع ــد ج ــة. وق ــة البحري الرحل
ــف الســيارات  ــم تغلي ــه لا يت ــن أن ــي حي ــة، ف ــا بحــزم متفرق ــى بربطه ــي يكتف ــولاذ الت ــان الف كقضب
علــى الإطــاق. وبعبــارة أخــرى، علــى المحكمــة النظــر إلــى مــا جــرت عليــه العــادة عنــد شــحن 

البضاعــة مــن ذات النــوع بحــراً للتحقــق مــن وجــود خطــأ فــي التغليــف مــن عدمــه)2(. 

ولمــا كان تقديــر تحقــق هــذا الإعفــاء مــن مســائل الواقــع، غالبــاً مــا تقــوم المحاكــم بالموازنــة 
ــررت  ــك ق ــال ذل ــا. ومث ــزام الشــاحن بتغليفه ــى البضاعــة والت ــل بالمحافظــة عل ــن واجــب الناق بي
المحكمــة إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عمــا أصــاب شــحنة المطّــاط مــن تلــف كونهــا وازنــت بيــن 
مســألتين، فمــن ناحيــة اختيــار الشــاحن تغليــف غيــر كاف رغبــةً بتجنــب تكاليــف التغليــف باهظــة 

 Insufficiency or defective condition of packing or marking not “ :النص باللغة الإنجليزية  )1(

.”performed by or on behalf of the carrier

علي جمال الدين عوض، النقل البحري للبضائع، )القاهرة: دار النهضة العربية،1992(، صـ. 536  )2(
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الثمــن، ومــن ناحيــة أخــرى رص البضاعــة بالطريقــة التــي قررهــا المدعــي فــي أســباب دعــواه 
كان يكبــد الناقــل تكاليــف عاليــة)1(.

ويختلــف الوضــع عنــد إعمــال إعفــاء عــدم كفايــة تغليف البضاعــة في نطــاق النقــل بالحاويات، 
ــة،  ــي الحاوي ــا ف ــم رصه ــي ت ــة أو الشــاحن الت ــام بالتعبئ ــل هــو مــن ق ــا إن كان الناق ــرق بينم إذ يف
ــة  ــب ورص البضاع ــات ترتي ــل البحــري بعملي ــزام الناق ــو الت ــار أن الأصــل ه ــى اعتب ــك عل وذل
ــذٍ وجــب  ــا لصالحــه، عندئ ــزم بتعبئته ــة والت ــل الشــاحن بالحاوي ــإن زود الناق ــة)2(. ف داخــل الحاوي
عليــه بــذل العنايــة لإعــداد حاويــة صالحــة للإبحــار وفقــاً للمــادة 17)ج(. أمــا فــي حالــة قيام الشــاحن 
بهــذه العمليــة فقــد فرضــت عليــه قواعــد روتــردام أن يقــوم بترتيــب الشــحنة وتثبيتهــا بعنايــة وبمــا 
يتناســب مــع طبيعتهــا ويكفــل عــدم إلحــاق الضــرر بالأشــخاص والممتلــكات)3(. عندهــا لا يتصــور 
منــع الناقــل مــن الاســتفادة مــن إعفــاء المســؤولية متــى أثبــت عــدم كفايــة تغليــف البضاعــة خاصــةً 

مــع وجــود إخــال مــن جانــب الشــاحن.

ــكام خاصــة،  ــات بأح ــل بالحاوي ــي النق ــون البحــري الإمارات ــم القان ــدم تنظي ــن ع ــم م وبالرغ
اســتقر القضــاء الإماراتــي علــى ذات اتجــاه قواعــد روتــردام، مــؤدى ذلــك أن القضــاء الإماراتــي لا 
يعفــي الناقــل البحــري مــن المســؤولية فــي حــال قيامــه بتزويــد الشــاحن بالحاويــة كونهــا تعتبــر مــن 
أجــزاء الســفينة، إذ يقــع علــى الناقــل التــزام بالتأكــد مــن أن تغليــف البضاعــة التــي يقــوم برصهــا 

كافٍ حســب حالتهــا الظاهــرة عنــد تعبئــة الحاويــة)4(. 

العلامات المميزة للبضاعة

ويعــد مــن ضمــن أخطــاء الشــاحن المعفيــة مــن مســؤولية الناقــل عــدم قيــام الشــاحن بوضــع 
عامــات مميــزة للبضاعــة بطريقــة واضحــة أو كافيــة تمكــن الناقــل مــن التعــرف علــى البضاعــة 
محــل العقــد بســهولة)5(، وهــو إعفــاء مرتبــط بالتــزام الشــاحن بتقديــم بيــان يحــدد عامــات البضاعــة 
ــند  ــدار س ــد إص ــل عن ــده الناق ــذي يعتم ــة – وال ــوع البضاع ــن ن ــق م ــة للتحق ــة – الازم الرئيس

)1( Bache v. Silver Line, Ltd. )The Silversandal( 1940 AMC 731 )2 Cir. 1940( at p. 70

المادة 272/2، القانون التجاري البحري، تمييز دبي – بتاريخ 12/11/2007 – الطعن رقم 171 لسنة 2007   )2(

)مدني(، وبتاريخ 20/6/2004 – الطعن رقم 612 لسنة 2003 )حقوق(.

المادة 27/3، قواعد روتردام  )3(

المادة 272/1، القانون التجاري البحري، إذ تنص على أنه: » يلتزم الناقل قبل السفر وعند بدئه ببذل العناية   )4(

الازمة لجعل السفينة في حالة صالحة للماحة وتجهيز السفينة وتطقيمها وتموينها على الوجه المرضي«.

المادة  وتقابلها  الإماراتي؛  البحري  التجاري  القانون  275/1)س(،  المادة  روتردام؛  اتفاقية  17/3)ك(،  المادة   )5(

280/1)س(، مشروع القانون التجاري البحري الإماراتي، المادة 4/2)س(، اتفاقية بروكسل
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ــم تســليمها  ــع بضاعــة أخــرى أو ت ــإن ضاعــت البضاعــة المشــحونة أو اختلطــت م الشــحن)1(. ف
لمــن لا حــق لــه فيهــا – أو غيرهــا مــن صــور الضــرر – بســبب عــدم وضــوع أو كفايــة العامــات 
الموضوعــة عليهــا، انتقــل عــبء الإثبــات إلــى الناقــل ليثبــت وجــود عاقــة الســببية بيــن عــدم كفايــة 

العامــات ووقــوع ذلــك الضــرر.

ــى أن قانــون النقــل الفرنســي نــص علــى عــدم  ــام هــذا الفــرع، اقتضــت الإشــارة إل وفــي خت
ــاء الناقــل مــن المســؤولية  ــة لإعف ــزة للبضاعــة باعتبارهــا أمثل ــة التغليــف أو العامــات الممي كفاي
الأساســي المتمثــل بـ»خطــأ الشــاحن«، وفيمــا يلــي نــص مترجــم للفقــرة 6 مــن المــادة 5422 - 12 

مــن قانــون النقــل الفرنســي:

»يكــون الناقــل مســؤولًا عــن أي خســارة أو ضــرر تلحــق بالبضاعــة مــن وقــت دخولهــا فــي 
عهدتــه وحتــى التســليم، إلا إذا أثبــت أن الخســارة أو الضــرر ترجــع إلــى: ... )ز( خطــأ الشــاحن، 

وخاصــةً فيمــا يتعلــق بتغليــف وتكييــف ووضــع العامــات المميــزة للبضائــع...«)2(

ــذه  ــع ه ــت جمي ــي جعل ــردام الت ــد روت ــي وقواع ــرع الفرنس ــاه المش ــع اتج ــة م ــق الباحث وتتف
ــارة  ــن عب ــتفاد م ــد يس ــه ق ــةً وأن ــداً، خاص ــه تزي ــا في ــون تعداده ــدة ك ــرة واح ــي فق ــاءات ف الإعف
ــة التغليــف أو  »فعــل أو امتنــاع الشــاحن« أنهــا تشــمل مــا يليهــا مــن إعفــاءات متعلقــة بعــدم كفاي
ــون  ــي القان ــواردة ف ــارة »خطــأ الشــاحن« ال ــزة للبضاعــة. فضــاً عــن كــون عب العامــات الممي
الفرنســي تعتبــر أكثــر شــمولية وتدخــل فــي دائرتهــا كافــة مــا يلــزم الشــاحن بــه مــن أفعــال ويخــل 

فــي تنفيذهــا.

ثالثاً: أعمال تحميل البضائع أو مناولتها أو ترتيبها أو تفريغها

إن لــم يتمكــن الناقــل مــن درء مســؤوليته بإثبــات عــدم ارتكابــه لأي خطــأ، أجــازت لــه قواعــد 
ــام الشــاحن أو الشــاحن المســتندي أو  ــات تحقــق الضــرر نتيجــةً لقي ــردام دفــع مســؤوليته بإثب روت
المرســل إليــه بــأداء أعمــال تحميــل البضائــع أو مناولتهــا أو ترتيبهــا أو تفريغهــا عوضــاً عــن الناقــل 
ــل  ــي تفاصي ــةً ف ــاق كتاب ــل هــذا الاتف ــت الناق ــن الأطــراف بذلــك)3( بشــرط أن يثب ــاق بي لوجــود اتف

المادة 275/1)س(، القانون التجاري البحري الإماراتي؛ وتقابلها لمادة 280/1)س(، مشروع القانون التجاري   )1(

البحري الإماراتي، المادة 4/2)س(، اتفاقية بروكسل،17/3)ك(، قواعد روتردام

William Tetley, Marine Cargo Claims, p.1189 :نقاً عن الترجمة باللغة الانجليزية الواردة في  )2(

المادة 17/3)ط(، قواعد روتردام؛ نص المادة: »أعمال تحميل البضائع أو مناولتها أو ترتيبها أو تفريغها التي   )3(

تؤدى بمقتضى اتفاق مبرم وفقاً للفقرة 2 من المادة 13، ما لم يقم الناقل أو الطرف المنفذ بذلك النشاط نيابة عن 
الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل إليه«

  2-16 .indd   19 30/12/2019   9:54 AM



أسباب إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية في القانون الإماراتي وقواعد روتردام ) 38-1 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 202

العقــد)1(. وقــد أقــرت قواعــد روتــردام هــذا الإعفــاء بهــدف خلــق نــوع مــن التجانــس بيــن إجــازة 
تفويــض هــذه الأعمــال لغيــر الناقــل وتمكينــه مــن دفــع مســؤوليته إن اســتخدم أطــراف العقــد هــذه 

الإجــازة ممــا أدى إلــى الإضــرار بالبضاعــة المنقولــة.

واســتثناءً ممــا ســبق، ليــس للناقــل التمســك بهــذا الإعفــاء ولــو ثبــت وجــود اتفــاق مكتــوب فــي 
الحالــة التــي يقــوم الناقــل بتلــك العلميــات نيابــةً عمــن هــو ملــزم بهــا اتفاقــاً– ســواء كان الشــاحن أو 
الشــاحن المســتندي أو المرســل إليــه –، وذلــك درءاً للتعــارض الــذي قــد ينتــج عــن إعفــاء الناقــل 
بموجــب هــذه الفقــرة ومســؤوليته الــواردة فــي المــادة 18 التــي تنــص علــى مســؤوليته عــن الفعــل 
أو الامتنــاع الــذي يقــع مــن أي طــرف منفــذ، أو ربــان الســفينة أو طاقمهــا، أو موظفــي الناقــل أو 
الطــرف المنفــذ، أو أي شــخص آخــر يــؤدي أو يتعهــد بــأن يــؤدي أيــاً مــن واجبــات الناقــل بمقتضــى 
ــاء علــى  ــد النقــل، متــى كان ذلــك الشــخص يتصــرف، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بن عق
طلــب الناقــل أو تحــت إشــرافه أو ســيطرته. ومثــال ذلــك، فــي حــال قيــام الطاقــم بتحميــل البضاعــة 
علــى ظهــر الســفينة ورصهــا بنــاء علــى اتفــاق بيــن الناقــل والشــاحن بالنيابــة عــن الشــاحن مقابــل 
أجــر معيــن ثــم تلفــت البضاعــة، فــا يجــوز للناقــل دفــع مســؤوليته وفقــاً لهــذا الإعفــاء، ولــو كان 

العقــد يلــزم الشــاحن بــأداء هــذه الأعمــال.

ــاء  ــات الأخــرى عــدم وجــود إعف ــي والاتفاق ــون الإمارات ــى القان ــن بالرجــوع إل ــراً يتبي وأخي
صريــح مشــابه لهــذا الإعفــاء، إلا أن مــا تقــرره مــن إعفــاء الناقــل لوقــوع الضــرر نتيجــةً »لفعــل أو 
امتنــاع الشــاحن« يــؤدي إلــى ذات النتيجــة. أمــا قواعــد روتــردام فقــد أقــرت صراحــةً إعفــاء الناقــل 
عمــا تخلفــه الأعمــال المرتبطــة بتحميــل البضائــع أو مناولتهــا أو ترتيبهــا أو تفريغهــا للتأكيــد علــى 
أحــكام المــادة 13. ففــي حــال اتفــاق الناقــل كتابــةً مــع الشــاحن علــى نقــل أي مــن التزامــات الناقــل 
– المتمثلــة بأعمــال تحميــل البضائــع أو مناولتهــا أو ترتيبهــا أو تفريغهــا – إلــى الشــاحن نفســه أو 
الشــاحن المســتندي أو المرســل إليــه، يعفــى الناقــل مــن المســؤولية عمــا تلحقــه تلــك الأعمــال مــن 

ضــرر بالبضاعــة المنقولــة.

نص المادة 13 بعنوان »واجبات معينة للناقل«: 1- يقوم الناقل أثناء مدة مسؤوليته، حسبما حددت في المادة   )1(

12، ورهنا بأحكام المادة 26، بتسلم البضائع وتحميلها ومناولتها وترتيبها ونقلها وحفظها والاعتناء بها وتفريغها 

وتسليمها على نحو مائم وبعناية. 2- بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة، ودون الإخال بأحكام الفصل 
4 وبالفصول 5 إلى 7، يجوز للناقل والشاحن أن يتفقا على أن يتولى الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل 
إليه تحميل البضائع أو مناولتها أو ترتيبها أو تفريغها. ويشار إلى ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد.» ياحظ أن هذه 
المادة جعلت التزام الناقل بتسلم البضاعة وتسليمها إلى صاحب الحق فيها من الالتزامات غير القابلة للتفويض، 
كما أنها اشترطت لإعمال اتفاق أطراف العقد على نقل التزام الناقل بتحميل ومناولة وترتيب وتفريغ البضاعة 
إلى الشاحن أو من يحل محله أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً، وذلك حماية للمرسل إليه لئا يكون على غير علم 
بذلك الاتفاق وهو ما يجعله يواجه صعوبات فعلية سواء عند استام البضاعة في الميناء أو أمام المحكمة بعد قيام 

النزاع.
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الفرع الثالث: عجز البضاعة

ــوزن،  ــدد أو ال ــث الع ــن حي ــواء م ــراً، س ــا بح ــد نقله ــص عن ــة نق ــع بالبضاع ــور أن يق يتص
فدرجــت الاتفاقــات الدوليــة إلــى إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عمــا يصيــب البضاعــة مــن تلــف إن 
كان يرجــع إلــى عيــوب ذاتيــة فــي البضاعــة. وقــد أشــارت قواعــد روتــردام إلــى هــذا الإعفــاء فــي 
الفقــرة )ي( مــن المــادة 17/3 بأنــه »حــدوث نقــص فــي الحجــم أو الــوزن أو أي شــكل آخــر مــن 
ــة  الهــاك أو التلــف مــن جــراء خلــل أو ســمة أو عيــب متأصــل فــي البضائــع«)1(، وكذلــك اتفاقي
بروكســل والقانــون الإماراتي)2(.وليتمكــن الناقــل مــن دفــع مســؤوليته قبــل الشــاحن أو المرســل إليــه 
أو مــن حــل محلهمــا نتيجــة لوقــوع عجــز فــي البضاعــة، يتوجــب عليــه ألا يخــل بالتزامــه الأساســي 

بالمحافظــة علــى البضاعــة المنقولــة.

ومــا يصيــب البضاعــة مــن عجــز يرقــى لأن يدخــل ضمــن أســباب إعفــاء الناقل من المســؤولية 
يتصــور بــأن يكــون عيبــاً ذاتيــاً أو خفيــاً في البضاعــة أو عجــز الطريق.

أولاً: عيب البضاعة الذاتي والخفي

الحالــة الأولــى مــن حــالات الإعفــاء مــن المســؤولية المرتبطــة بالبضاعــة المنقولــة هــي العيــب 
الذاتــي فــي البضاعــة هــو ذلــك العيــب الــذي ينشــأ نتيجــة عــن »عيــب متأصــل بالبضاعــة« أو كمــا 
ــل  ــاء الناق ــة إعف ــه)3(«. وعل ــة الشــيء ذات ــج »عــن طبيع ــه نات ــي بأن ــه المشــرع الإمارات أشــار إلي
ــال  ــل، ومث ــن إرادة الناق ــة ع ــباب خارج ــى أس ــع إل ــي يرج ــب الذات ــو أن العي ــة ه ــذه الحال ــي ه ف
ــرف  ــد ع ــن)4(. وق ــرور الزم ــادن بم ــض المع ــآكل بع ــه وت ــن لانكماش ــان وزن الطحي ــك نقص ذل
القضــاء الإنجليــزي العيــب الخفــي فــي البضاعــة بأنــه »عــدم صاحيــة البضاعــة لتحمــل حــوادث 
ــى  ــة بالبضاعــة المفروضــة عل ــار درجــة العناي ــن الاعتب ــة، أخــذاً بعي ــة الاعتيادي ــة البحري الرحل

الناقــل بموجــب العقــد.«)5(

 j( wastage in bulk or weight or any other loss or damage arising “ :النص باللغة الانجليزية  )1(

”.from inherent defect, quality of vice of the goods

يقابلها نص المادة 280/1)م(، مشروع القانون التجاري البحري الإماراتي؛ والمادة 4/2)م(، اتفاقية بروكسل  )2(

علي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري الاماراتي، صـ 143، البند 185.  )3(

يقصد بمرور الزمن هو الفترة المتفق عليها أو المتوقعة التي تستغرقها الرحلة البحرية، فإن استغرقت الرحلة   )4(

فترة أطول من ذلك، وأدى ذلك إلى تضرر البضاعة، فليس للناقل التمسك بهذا الدفع إذ تقوم مسؤوليته على أساس 
إخاله بالتزام آخر هو توصيل البضاعة في الوقت المتفق عليه أو الاعتيادي، إلا إن قامت أسباب أخرى تمكنه 

من دفع مسؤوليته.

)5( William Tetley, Marine Cargo Claims, p.1142
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ولمــا كان العيــب المشــار إليــه هنــا مــن العيــوب غيــر الظاهــرة والمتعلقــة بطبيعــة البضاعــة، 
ــذه  ــف ه ــل تكتش ــأنها، ب ــحن بش ــند الش ــي س ــظ ف ــأنها أي تحف ــل بش ــدرج الناق ــور أن ي ــا يتص ف
ــات  ــن حــق إثب ــل م ــظ لا يحــرم الناق ــاب التحف ــإن غي ــه ف ــد وصــول البضاعــة، وعلي ــوب عن العي

ــي للبضاعــة)1(.  ــب الذات العي

ــب  ــب يصي ــو عي ــي ه ــب الخف ــي، فالعي ــب الذات ــي والعي ــب الخف ــن العي ــط بي ــي الخل ولا ينبغ
البضاعــة عنــد تســليمها ولا يمكــن اكتشــافه بالفحــص العــادي ويــؤدي وجــود ذلــك العيــب إلــى عــدم 
تمكــن الناقــل مــن تســليمها بالحالــة الموصوفــة فــي ســند الشــحن. ومثــال ذلــك، انتشــار الفطريــات 
فــي الخشــب لعــدم قيــام الشــاحن بعمليــة التنشــيف seasoning، إذ إن الفحــص الاعتيــادي للشــحنة 

لا يُمكــن الناقــل مــن معرفــة وجــود تلــك الفطريــات.

ثانياً: عجز الطريق 

ــق  ــز الطري ــو عج ــا ه ــة به ــة خاص ــص لطبيع ــن نق ــة م ــي البضاع ــع ف ــا يق ــور م ــن ص وم
“friente de route” أو “minor inevitable loss in transit”. فيعفى الناقل من المسؤولية 

إن أثبــت للمحكمــة أن الضــرر يدخــل ضمــن مفهــوم عجــز الطريــق. ويقصــد بعجــز الطريــق كل 
نقــص يلحــق البضاعــة بســبب طبيعتهــا تأثــراً بظــروف نقلهــا)2(، ومثــال ذلــك تعفــن الفاكهــة، وتبخر 
الســوائل، فهــو ليــس عيــب بقــدر مــا هــو ظــرف لا يمكــن للناقــل تافيــه. وعلــة إعفــاء الناقــل فــي 
ــن يتمكــن  ــق إذ ل ــق بعجــز الطري ــا يتعل ــى التســامح فيم ــة أن العــرف البحــري دأب عل هــذه الحال
الناقــل مــن درئهــا مهمــا بــذل مــن عنايــة، فيرجــع فــي تحديــد نســبة عجــز الطريــق المســموح بهــا 
حســب عــرف مينــاء الوصــول. وعليــه فــإن عجــز الطريــق ليــس دفعــاً اكتســب خصوصيتــه مــن 
ــع  ــك يق ــة، لذل ــون البحــري إنمــا هــو أحــد الأعــراف البحري ــل البحــري فــي القان ــد النق ــم عق تنظي
علــى عاتــق مــن يتمســك بــه إثبــات وجــوده أساســاً، ولا يعتبــر دفعــاً فــي مواجهــة إهمــال الناقــل فــي 

العنايــة بالبضاعــة المشــحونة.

ــف باختــاف  ــل بســببها، وتختل ــار مســؤولية الناق ــة لا تث ــق بنســبة مئوي ويحــدد عجــز الطري
البضاعــة ومينــاء الوصــول. ولمــا كان الناقــل هــو مــن يدعــي تحقــق هــذا الاســتثناء، فيقــع علــى 
عاتقــه إثبــات مــا تقضــي بــه العــادات التجاريــة فــي مينــاء الوصــول فيمــا يتعلــق بعجــز الطريــق، 
ــة بشــأن عجــز الطريــق أحــد  وتعــد الشــهادات الصــادرة عــن غــرف التجــارة والأحــكام القضائي
ســبل الإثبــات)3(. وتقــرر غالبــاً محكمــة الموضــوع إحالــة الدعــوى لخبيــر فــي الشــؤون البحريــة 

كمال حمدي، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، صـ 84، البند 74  )1(

علي جمال الدين عوض، القانون البحري، صـ 290، البند 366  )2(

كمال حمدي، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، صـ 85، البند 75  )3(
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ليقــدر نســبة العجــز المســموح بهــا. والجديــر بالذكــر أن النســبة المســموح بهــا قــد تتغيــر بمــرور 
ــات  ــث الطــرود والحاوي ــل البضاعــة مــن حي ــر تطــوراً لنق ــدة وأكث الزمــن وبظهــور وســائل جدي

ووســائل النقــل.

المطلب الثاني: الأسباب الخاصة للإعفاء من المسؤولية

تمهيــد: لمــا كانــت الماحــة البحريــة ذات طبيعــة مميــزة وتحيــط بهــا أخطــار كثيــرة، اتجهــت 
التشــريعات البحريــة نحــو إقــرار أســباب خاصــة بهــذا النــوع مــن النقــل ويــؤدي تحققهــا إلــى إعفــاء 
الناقــل البحــري مــن المســؤولية. فالإعفــاءات التــي يتناولهــا هــذا المطلــب تســتمد خصوصيتهــا مــن 

أحــكام القانــون البحــري، وســيتم التطــرق إليهــا فــي الأفــرع التاليــة. 

الفرع الأول: عدم صلاحية السفينة للملاحة

يــؤدي إهمــال الســفينة إلــى تعريضهــا للهــاك ممــا يؤثــر ســلباً علــى ثقــة الأشــخاص بالنقــل 
البحــري والتعويــل عليــه فــي عمليــات النقــل. فــكان من الضــروري إلــزام الناقــل بالاهتمام بالســفينة 
وجعلهــا صالحــة للماحــة، وهــو التــزام يســأل عنــه شــخصياً ولــو عهــد بــه إلــى غيــره. والســفينة 
الصالحــة للماحــة هــي الســفينة المائمــة مــن حيــث هيكلهــا وتطقيمهــا ومعداتهــا ومرافقهــا للقيــام 
ــة لنقــل البضاعــة محــل عقــد النقــل)1(، فهــي فكــرة نســبية تختلــف باختــاف  ــة بحريــة معين برحل

الرحلــة والبضاعــة.

ــل  ــاً قب ــل ملزم ــون الناق ــى أن »يك ــادة 14عل ــي الم ــردام صراحــةً ف ــد نصــت قواعــد روت وق
ــة الازمــة ... )أ( لجعــل الســفينة صالحــة  ــذل العناي ــا – بب ــا وأثنائه ــي بدايته ــة وف ــة البحري الرحل
للماحــة والإبقــاء عليهــا كذلــك«)2(. وبالتالــي فــإن التــزام الناقــل بإعــداد ســفينة صالحــة للماحــة 
ــة بروكســل  ــةً، وذلــك علــى خــاف اتجــاه اتفاقي ــة كامل ــة البحري ــد ويغطــي الرحل هــو التــزام ممت

)1( Great China Metal Industries Co. Ltd. v. Malaysian International Shipping 
Corporation Berhad )The Bunga Seroja( ]1999[ 1 Lloyd‘s Rep 512 at p. 527

وإن كانت قواعد روتردام نصت على ذلك صراحةً، فإن هذا الاتجاه يستفاد ضمناً من أحكام اتفاقية هامبورج. فقد   )2(

جعلت هذه الاتفاقية التزام الناقل بصاحية السفينة ممتداً طوال فترة الرحلة البحرية من خال النص على أن مدة 
مسؤوليته تتمثل في الفترة التي تكون البضاعة في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التسليم، 
فالناقل يسأل عما يلحق البضاعة من ضرر اعتباراً من وقت تسلمه إياها وحتى تسليمها إلى صاحب الحق فيها. 
وبالتالي فهو لا يعفى من المسؤولية وفقاً للمادة 5/1 إلا بإثباته اتخاذ التدابير الازمة لتجنب الحادث الذي أدى إلى 

تضرر البضاعة أثناء وجودها في عهدته – بما في ذلك الضرر الناشئ عن عدم صاحية السفينة للماحة –. 
Ahmad Hussam Kassem, The Aspects of Seaworthiness - Current Law and Develop-

ment )Master‘s Thesis(, Swansea University, United Kingdom, 2006, Available 
at: http://discovery.ucl.ac.uk/6988/1/6988.pdf )Last Accessed: 28/02/2017(
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ــع  ــةً بتوزي ــك رغب ــة ذل ــي ينتهــي بإبحــار الســفينة)1(. وغاي ــه وقت ــذي يجعل ــي ال ــون الإمارات والقان
ــةً لمــا ســبق، قــررت  مخاطــر النقــل البحــري بيــن الناقــل والشــاحن أو مــن يحــل محلــه)2(. إضاف
قواعــد روتــردام مســؤولية الناقــل – ولــو تحققــت إحــدى حــالات الإعفــاء المنصــوص عليهــا فــي 
ــة الســفينة  ــج عــن عــدم صاحي ــه نت ــذي لحــق ب ــت المدعــي أن الضــرر ال المــادة 17/3 – إن أثب
ــإن  ــي ف ــاً)3(، وبالتال ــه فع ــهمت ب ــه أو أس ــببت في ــد تس ــة ق ــدم الصاحي ــون ع ــل أن تك أو يحتم
التــزام الناقــل بجعــل الســفينة صالحــة للماحــة التــزام أساســي overriding obligation وفــق 
ــة  ــذل العناي ــه ب ــه قواعــد روتــردام صراحــةً، ولا يكــون للناقــل درء مســؤوليته إلا بإثبات مــا قررت

الازمــة لجعــل الســفينة صالحــة للماحــة)4(.

ــؤولية  ــق بمس ــا يتعل ــةً فيم ــر صرام ــردام أكث ــد روت ــى أن قواع ــة الأول ــي الوهل ــدو ف ــد يب وق
الناقــل فــي حــال وقــوع مــا يؤثــر علــى صاحيــة الســفينة أثنــاء الرحلــة البحريــة مقارنــةً بالقانــون 
الإماراتــي واتفاقيــة بروكســل. إلا أنــه وجــب التنويــه بــأن التــزام الناقــل بالمحافظــة علــى البضاعــة 
المنقولــة هــو التــزام مســتمر طــوال الرحلــة البحريــة)5(، وبالتالــي فــإن إثبــات الناقــل اتخــاذ مــا يلــزم 
لجعــل الســفينة صالحــة للماحــة عنــد بــدء الرحلــة البحريــة لا يعنــي أنــه أثبــت بذلــه هــو ووكائــه 
العنايــة الازمــة للمحافظــة علــى البضاعــة المنقولــة لتجنــب وقــوع الضــرر أو التخفيــف منــه، وهــو 

مــا يقــرب الاتجاهــات.

ومــن الجانــب العملــي، إن شــركات النقــل درجــت علــى العمــل بموجــب قواعــد الإدارة 
 International Management Code for( الدوليــة لتشــغيل الســفن الآمــن ومنــع التلــوث
 )”the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention ”the ISM Code
وهــي قواعــد تنظــم أمــن الســفن تأسيســاٌ علــى ممارســات عمليــات الشــحن الحديثــة، وأخــذت بعيــن 
الاعتبــار التطــور الــذي شــهدته أنظمــة الاتصــال والأقمــار الصناعيــة. فاليــوم أصبــح طاقــم الســفينة 
وماكهــا علــى اتصــال دائــم مــع الطاقــم البــري، كمــا أنــه توجــد شــبكة مــن وكاء الشــحن حــول 
ــرب  ــي أق ــي الســفينة ف ــع ف ــم يمكــن لمــاك الســفينة التواصــل معهــم لإصــاح أي عطــل يق العال

علي جمال الدين عوض، القانون البحري، صـ 282، البند 352؛ ورد ذكر التزام الناقل بإعداد سفينة صالحة   )1(

للماحة في المادة 272 من القانون الإماراتي، والمادة 3/1 من اتفاقية بروكسل.

)2( P. Sooksripaisarnkit, Enhancing of Carriers‘ Liabilities in the Rotterdam Rules – Too 
Expensive Costs for Navigational Security, Int. Journal of Marine Navigation & 
Safety of Sea Transportation, Vol. 8, No. 2, June 2014, pp. 309 – 315 at p. 312

المادة 17/5)أ(، قواعد روتردام  )3(

المادة 17/5)ب(، قواعد روتردام  )4(

البحري  التجاري  القانون  277، مشروع  المادة  وتقابلها  الإماراتي،  البحري  التجاري  القانون   ،272/2 المادة   )5(

الإماراتي، والمادة 3/2، اتفاقية بروكسل 1924
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مينــاء بشــكل فــوري، أيــاً كانــت طبيعــة ذلــك الإصــاح، دائمــاً كان أو مؤقتــاً. فضــاً عــن وجــود 
معاهــد لتدريــب طاقــم الســفينة كل حســب اختصاصــه)1(.

ــاً فيمــا يتعلــق بأمــن الســفن، وفــي  ومــع وجــود تلــك القواعــد الدوليــة المتعــارف عليهــا دولي
ــل  ــل بجع ــزام الناق ــي لالت ــد النطــاق الزمن ــح م ــل البحــري، أصب ــط بالنق ــذي يحي ظــل التطــور ال
الســفينة صالحــة للماحــة طــوال الرحلــة البحريــة مســألة يمكــن للناقــل مواكبتهــا، كمــا أنهــا تضــع 
الشــاحن فــي موقــع أفضــل، وبالتالــي صــار مــن الضــروري للمشــرع الإماراتــي الالتفــات عــن 
قاعــدة قانونيــة أقرتهــا اتفاقيــة بروكســل فــي عــام 1924 أي فــي خضــم صعوبــة الاتصــال والتحكــم 
بالســفن بعــد إبحارهــا والأخــذ بقاعــدة أكثــر حداثــة وأكثــر مواءمــةً للعصــر الحالــي، خاصــةً وأن 
ــا. ولا  ــل البحــري وليســت مصــدرة له ــات النق ــة شــاحنة فهــي مســتهلكة لعملي ــر دول ــة تعتب الدول
ــذل  ــل بب ــام الناق ــى قي ــة عل ــزام الســفينة بقواعــد تشــغيل الســفن الآمــن يعــد قرين ــي أن الت ــاء ف خف
التدابيــر الازمــة لجعــل الســفينة صالحــة للماحــة البحريــة، وبمفهــوم المخالفــة، للشــاحن التمســك 

بعــدم تطبيــق تلــك القواعــد علــى ظهــر الســفينة لإثبــات إخــال الناقــل بالتزامــه.

العيوب الخفية في السفينة

لمــا كانــت قواعــد روتــردام تعفــي الناقــل مــن المســؤولية عمــا تلحقــه عــدم صاحيــة الســفينة 
ــن المســؤولية  ــل م ــي الناق ــا تعف ــك، فإنه ــا كذل ــة لجعله ــة الازم ــه العناي ــت بذل مــن ضــرر إن أثب
ــك  ــة وجــوده، وذل ــم يتمكــن الناقــل مــن معرف ــع الضــرر نتيجــة عيــب خفــي فــي الســفينة ل إن وق
بموجــب الفقــرة )ز( مــن المــادة 17/3. وبالرغــم مــن كــون قواعــد روتــردام – كاتفاقيــة بروكســل 
والقانــون الإماراتــي)2( – لــم توضــح إن كان هــذا العيــب يصيــب البضاعــة أم الســفينة، إلا أن هــذا 
النــص جــاء لإعفــاء الناقــل ممــا يلحــق بنــاء الســفينة مــن عيــب أو خطــأ)3( ولا يقصــد بهــا العيــوب 
ــإن هــذه  ــى أي حــال ف ــررة، وعل ــر مب ــادة غي ــاء زي ــر هــذا الإعف ــي الشــحنة)4( وإلا اعتب ــة ف الخفي

الصياغــة تخلــق لبســاً يمكــن تجنبــه عنــد تطبيــق النــص.

والعيــب الخفــي هــو »مــا لا يمكــن كشــفه ببــذل فحــص دقيــق، فــإذا كان يمكنــه كشــفه بفحــص 
دقيــق فمعنــى ذلــك أنــه ليــس خفيــاً، أي أن الناقــل لــم يبــذل همــة معقولــة فــي ســبيل كشــفه«)5(. ومــن 

)1( Theodora Nikaki, The Carrier‘s Duties under the Rotterdam Rules: Better the Devil 
You Know?, Tulane Maritime Law Journal, vol. 35, no. 1, 2010, pp. 1 – 46, at p. 4

المادة 275/1 )غ(، القانون التجاري البحري، والمادة 4/1)ع( من اتفاقية بروكسل  )2(

علي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري الإماراتي، صـ 144، بند 186  )3(

كونها تم تغطيتها في الإعفاءات المقررة فيما يتعلق بعجز البضاعة، انظر فيما سبق، صـ. 18  )4(

علي جمال الدين عوض، القانون البحري، صـ 288، البند 358؛ المادة 4/1، اتفاقية بروكسل 1924.  )5(
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أمثلــة العيــوب الخفيــة فــي الســفينة، وجــود كســر فــي العمــود المفرقــي بإحــدى محــركات الســفينة 
ــاً فــي  الــذي لــم تكشــفه معاينــات خارجيــة، فهــو عيــب قائــم منــذ التصنيــع)1(. كمــا يعــد عيبــاً خفي
ــم  ــذي ل ــد تصنيــع صمامــات الشــفط فــي أحــد الأنابيــب ال ــم عن الســفينة وجــود عيــب فــي التصمي
تكشــفه المعاينــات الخارجيــة، خاصــة وأن الســفينة كانــت جديــدة وفــي أول رحلــة لهــا)2(. وعلــى أي 
حــال أصبــح إثبــات وجــود عيــب خفــي فــي الســفينة أكثــر صعوبــةً فــي ظــل وجــود قواعــد التشــغيل 
الآمــن للســفن، علــى اعتبــار أنهــا تفــرض قيــود صارمــة فيمــا يتعلــق بالمعاينــات والتدقيــق والتبليــغ 

عــن الأعطــال والعيــوب)3(.

ــاذ  ــز النف ــا حيّ ــد دخوله ــردام عن ــاء بموجــب قواعــد روت ــذا الإعف ــق ه ــد أن نطــاق تطبي يُعتق
ســيكون أكبــر ممــا هــو عليــه فــي اتفاقيــة بروكســل أو القانــون الإماراتــي. إذ يُعتقــد أن هــذا الإعفــاء 
ســيغطي – بالإضافــة إلــى العيــوب الخفيــة فــي الســفينة وأجزائهــا – عيــوب وســائل النقــل الأخــرى 
التــي يســتخدمها الناقــل أثنــاء فتــرة مســوؤليته)4(، ولا يمكــن الجــزم فــي هــذه المســألة إلا عنــد نفــاذ 

قواعــد روتــردام.

ــب – أن  ــون المرتق ــروع القان ــي مش ــيما ف ــي – س ــرع الإمارات ــدر بالمش ــراً كان الأج وأخي
يعــدل مــن صياغــة المــادة 275/1 )غ( ويذكــر صراحــةً أن العيــوب المعفيــة مــن المســؤولية هــي 
تلــك العيــوب الخفيــة فــي الســفينة التــي لا يكشــفها الفحــص الحــذر. وذلــك علــى اعتبــار أن النــص 
ــفن  ــغيل الس ــة تنظــم تش ــد حديث ــل وجــود قواع ــه يتجاه ــا أن ــس، كم ــن اللب ــوع م ــق ن ــي يخل الحال
ــي  ــي ف ــرع الفرنس ــاه المش ــو اتج ــة، وه ــركات متخصص ــخاص أو ش ــق أش ــن طري ــا ع وفحصه

ــل الفرنســي)5(. ــون النق ــادة 5422 - 12 مــن قان ــن الم ــرة 7 م الفق

الفرع الثاني: الأخطاء الملاحية والإدارية
 )nautical fault«)6« تعفي اتفاقية بروكسل والقانون الإماراتي الناقل من المسؤولية بسبب الأخطاء الماحية والإدارية

 إذ يعتبر هذا الإعفاء من أهم الإعفاءات المتاحة للناقل بعد تقنينه في قانون هارتر الأمريكي في 1893)7(، والعلة

)1( The Toledo 30 F. Supp. 93 )E.D.N.Y. 1939(, at 99

)2( National Sugar Refining Co. v. M/S Las Villas 225 F. Supp 686, 1964 AMC 1445 
)E.D. La. 1964(

)3( William Tetley, Marine Cargo Claims, p.1211

)4( Yvonne Baatz et al, The Rotterdam Rules, p. 56

)5( French text: ”7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant“; :وترجمتها 

عيوب السفينة التي لا يكشفها الفحص الدقيق

المادة 275/1 )ب(، القانون التجاري البحري الإماراتي؛ المادة 4/2 )أ(، اتفاقية بروكسل.  )6(

)7( William Tetley, Marine Cargo Claims, p. 953
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 من إقراره هو خروج السفينة أثناء إبحارها عن سيطرة مالكها أو الناقل وتكون بعهدة الربان وطاقمها ليتمكن

 من تسييرها وذلك وفقاً لمسؤولياته وصاحياته المقررة قانوناً)1(. والأخطاء المعفي منها هي: الأخطاء الماحية

 أي الفنية في قيادة السفينة أو في تسييرها أو في إدارتها كلها أو بعض أجزائها)2(، ويشمل الخطأ الفني في قيادة
-manage” السفينة أو عدم الاحتياط عند القيام بأعمال المناورة مثاً)3(. إضافةً إلى الأخطاء في إدارة السفينة
ment“ ،التي ترتبط بإهمال الواجبات المتعلقة بالسفينة مما يؤدي بطريق غير مباشر إلى الإضرار بالبضاعة 
الخطأ يدخل  ولا  توازنها.  على  للمحافظة  السفينة  خزانات  ملئ  إهمال  أو  الصيانة)4(،  أعمال  في   كالتقصير 

المتعلقة “commercial fault” التجاري بالواجبات  السفينة ضمن هذا الإعفاء، وهو الإخال  استغال   في 
 بحفظ البضاعة أثناء عمليه شحنها أو رصها في السفينة أو نقلها بواسطتها أو تفريغها منها)5(، كعدم المحافظة
.على درجة حرارة الحاوية المسجلة بسند الشحن)6(

وياحــظ أن قواعــد روتــردام ألغــت إعفــاء الناقــل مــن الأخطــاء الماحيــة والإداريــة)7(، بــل 
ــل أو  ــمل أي فع ــل لتش ــؤولية الناق ــداد مس ــى امت ــةً عل ــص صراح ــال الن ــن خ ــك م ــززت ذل وع
امتنــاع –يشــكل إخــال بالواجبــات التــي تقررهــا القواعــد – صــدر عــن: أي طــرف منفــذ؛ أو ربــان 
الســفينة أو طاقمهــا؛ أو موظفــو الناقــل أو الطــرف المنفــذ؛ أو أي شــخص آخــر يــؤدي أو يتعهــد بــأن 
يــؤدي أيــا مــن واجبــات الناقــل بمقتضــى عقــد النقــل، متــى كان ذلــك الشــخص يتصــرف، بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بنــاء علــى طلــب الناقــل أو تحــت إشــرافه أو ســيطرته)8(، هــذا فضــاً 
ــداً بموجــب  عــن كونهــا جعلــت التــزام الناقــل ببــذل العنايــة لإعــداد ســفينة صالحــة للماحــة ممت

المــادة 14، كمــا تبيــن ســابقاً.

ــن  ــع م ــل البحــري للبضائ ــت مســؤولية الناق ــردام قرب ــاه قواعــد روت ــراً، ياحــظ أن اتج أخي

)1( Ying Yang, The Abolition of Nautical Fault Exemption: to be or not to be )Master‘s 
Thesis(, Lund University, Sweden, Spring 2011, pp. 20 – 21; Phoebe Leau, Dead in 
the Water: The Nautical Fault Exemption of the Hague - Visby Rules, Singapore Law 
Review, Juris Illuminae, )2015/16(, Vol. 7, p. 3

تمييز دبي – بتاريخ 12/4/1997 – الطعن رقم 45 لسنة 1997 )حقوق(، نقض أبوظبي – بتاريخ 20/3/2013–   )2(

الطعن رقم 352و355 لسنة 2012 )تجاري(

علي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري الإماراتي، صـ 144، بند 186  )3(

المرجع نفسه.  )4(

تمييز دبي – بتاريخ 12/4/1997 – الطعن رقم 45 لسنة 1997 )حقوق( ، نقض أبوظبي – بتاريخ 20/3/2013–   )5(

الطعن رقم 352و355 لسنة 2012 )تجاري(

تمييز دبي – بتاريخ 6/3/1999 – الطعن رقم 10 لسنة 1999  )6(

لم تشر اتفاقية هامبورج إلى إعفاء الناقل من المسؤولية لوقوع خطأ ماحي أو إداري من قبل تابعيه البحريين،   )7(

وبالتالي فهو إعفاء ملغي بموجبها.

المادة 18، قواعد روتردام  )8(
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اتجــاه الاتفاقــات التــي تنظــم نقــل البضائــع بوســائل النقــل الأخــرى كالنقــل البــري)1( أو الجــوي)2( 
ــأن النــص  ــا يوحــي ب ــاً وهــو م ــاء مماث ــرر إعف ــم تق ــي ل ــة)3(، الت ــق الســكة الحديدي أو عــن طري
علــى إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن هــذه الأخطــاء بــات لا يتوافــق مــع مــا يحيــط وســائل النقــل 
مــن تطــور، كمــا أنــه يتماشــى مــع اتجاههــا لتنظيــم الجــزء البحــري مــن النقــل المتعــدد الوســائط.

رأي الباحثــة - بالمقارنــة بيــن اتجاهــات الاتفاقــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالإعفــاء عــن الأخطــاء 
الماحيــة والإداريــة، ياحــظ أن اتجــاه قواعــد روتــردام هــو الأكثــر مواءمــةً للثــورة التكنولوجيــة 
التــي جعلــت الأخــذ بهــذا الإعفــاء غيــر مجــدٍ، إذ أضحــت الســيطرة علــى عمليــات الســفينة 
 ،GPS ــع ــد المواق ــام تحدي ــة ونظ ــار الصناعي ــق الأقم ــن طري ــة ع ــا ممكن ــتمرارية رصده واس
وبالتالــي صــار مــن غيــر الممكــن الاســتناد علــى فقــد الناقــل للســيطرة علــى الســفينة بعــد إبحارهــا. 

ولمــا كان القانــون بشــكل عــام يهــدف إلــى تجنيــب الطــرف الأضعــف مخاطــر الخســارة، يبــدو 
الناقــل الــذي يكــون لــه مراقبــة الشــحنة وهــي فــي أعالــي البحــار – مــن خــال وســائل الاتصــال 
البحريــة الحديثــة وتعييــن بحــارة أكفــاء – الأجــدر بتحمــل مخاطــر الضــرر، وهــو مــا لا يتحقــق 
فــي ظــل وجــود إعفــاء الناقــل مــن الأخطــاء الماحيــة والإداريــة، كونهــا تحمــل أصحــاب الحــق 
بالبضاعــة هــذا الخطــر بالرغــم مــن عــدم تمكنهــم فعليــاً مــن تخفيفــه أو تجنبــه، هــذا مــن ناحيــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، إن إلغــاء إعفــاء الناقــل مــن الأخطــاء الماحيــة يــؤدي إلــى زيــادة مخاطــر 
النقــل وبالتالــي زيــادة أجــرة الشــحن، وهــو مــا ســيعيد التــوازن بيــن مصالــح أطــراف عقــد النقــل 
البحــري. كمــا أن الإبقــاء علــى هــذا الإعفــاء لصالــح الناقليــن فــي التشــريع الإماراتــي غيــر متوافــق 
ــة  ــك الأســاطيل البحري ــي تمل ــدول الت ــة شــاحنة، خاصــةً وأن ال ــا دول ــة باعتباره ــع الدول ــع واق م
هــي التــي هيمنــت علــى صياغــة اتفاقيــة بروكســل ومناقشــة بنودهــا ممــا أدى إلــى التركيــز علــى 

مصالــح الناقليــن عنــد إبــرام الاتفاقيــة.

الفرع الثالث: أعمال المساعدة والإنقاذ وحماية البيئة

ــم  ــاذ الأرواح وتقدي ــى إنق ــل عل ــق بالعم ــري المتعل ــد البح ــح التقلي ــاذ: أصب المســاعدة والإنق
المســاعدة فــي أعالــي البحــارsalvage قاعــدة قانونيــة فــي معاهــدة بروكســل لســنة 1910 المتعلقــة 
بالمســاعدة والإنقــاذ، فأصبــح لزامــاً علــى الربــان إنقــاذ الأشــخاص المعرضيــن للخطــر فــي البحــر 
ولــو كان مــن الأعــداء)4(. ولا خفــاء فــي أن أداء هــذا الالتــزام قــد يدفــع الربــان إلــى القيــام بالمنــاورة 

اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع بالطرق لسنة 1956  )1(

الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية لسنة 1980  )2(

الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي لسنة 1930  )3(

علي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري الإماراتي، صـ 145، بند 186؛ القانون التجاري البحري، المادة   )4(

.336/2
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أو الحيــاد ممــا يتصــور معــه تعريــض البضائــع المنقولــة لخطــر التلــف أو الهــاك أو التأخيــر فــي 
ــاذ الأرواح أو  ــال إنق ــن المســؤولية نتيجــةً لأعم ــل م ــردام الناق ــت قواعــد روت ــك أعف التســليم. لذل

الممتلــكات فــي البحــر، وهــو ذات اتجــاه المشــرع الإماراتــي واتفاقيــة بروكســل)1(.

والمســتحدث فــي قواعــد روتــردام تمييزهــا بيــن إنقــاذ الأرواح والممتلــكات – بموجــب فقرتيــن 
منفصلتيــن )ل( و)م( مــن المــادة 17/3 – فاشــترطت معقوليــة التدابيــر المبذولــة فــي ســبيل إنقــاذ 
ــد  ــدد قواع ــم تح ــاذ الأرواح)2(. ول ــق بإنق ــا يتعل ــل فيم ــد مماث ــد تقيي ــن لا يوج ــي حي ــكات ف الممتل
روتــردام المقصــود بالتدابيــر المعقولــة غيــر أنــه يعتبــر الناقــل قــد التــزم بهــذا الاشــتراط إن لــم يكــن 
باســتطاعته توقــع ضآلــة فرصتــه فــي إنقــاذ الممتلــكات المعرضــة للخطــر مــن الظــروف المحيطــة 
)كحالــة الطقــس أو حالــة الســفينة المنكوبــة(، بالإضافــة إلــى تقديــره عــدم جديــة الأضــرار التــي 
ســتتعرض لهــا البضاعــة جــراء عمليــة الإنقــاذ بالمقارنــة مــع قيمة الأمــوال التــي ســيقوم بإنقاذها)3(. 

وعلى أي حال فإن تحديد ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية.

ــة هامبــورج وقواعــد  ــه اتفاقي ــذي أخــذت ب ــز ال ــأن التميي ــل ب ــرأي القائ ــة مــع ال وتتفــق الباحث
روتــردام مبــرر علــى اعتبــار أن إنقــاذ الأرواح التــزام قانونــي يقــع علــى عاتــق الربــان ويســأل 
جنائيــاً حــال إخالــه بــه، فــي حيــن أن إنقــاذ الأمــوال مســألة اختياريــة لا يجبــر عليــه)4(. كمــا أنــه 
مــن غيــر المعقــول دفــع الربــان أثنــاء عمليــة إنقــاذ أشــخاص فــي عــرض البحــر إلــى التدبــر فــي 
المرحلــة الــذي تصبــح فيــه عمليــة الإنقــاذ غيــر معقولــة ليوقفهــا. وكان حريــاً بالمشــرع الإماراتــي 
الأخــذ بهــذا الاتجــاه ســيما فــي مشــروع القانــون المرتقــب الــذي أبقــى علــى اتجــاه اتفاقية بروكســل.

حمايــة البيئــة: إضافــةً لمــا ســبق، فقــد اســتحدثت قواعــد روتــردام نصــاً يعفــي الناقــل البحــري 
مــن مســؤوليته التــي تنشــأ عمــا يبذلــه مــن »تدابيــر معقولــة لتفــادي أو محاولــة تفــادي الإضــرار 

المادة 275/1 )ع(، القانون التجاري البحري الإماراتي؛ وتقابلها المادة 280/1 )ع(، مشروع القانون التجاري   )1(

البحري، و المادتين 4/2 )ل(، اتفاقية بروكسل 1924.

وهو ذات اتجاه اتفاقية هامبورج التي نصت في المادة 5/6 على أنه: »فيما عدا العوارية العامة، لا يسأل الناقل   )2(

إذا كان الهاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في 
البحر«

)3( Yvonne Baatz et al, The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, op. cit., p. 59

علي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري الإماراتي، صـ 146، بند 186. وقد نظم المشرع الإماراتي أعمال   )4(

الإنقاذ في الفصل الثاني من الباب الخامس )المواد 327 – 339( من القانون التجاري البحري، فقرر أن كافة 
أعمال المساعدة أو الإنقاذ= =يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة دون أن تجاوز المكافأة قيمة 
الأشياء المنقذة )المادة 328(، في حين أنه لاتستحق عن إنقاذ الأشخاص اية مكافأة إلا إن أعطي من قام بإنقاذ 
السفينة والبضائع التي على ظهرها مكافأة في الحادث ذاته، هنا يستحق الاشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية 

نصيبًا عادلًا من المكافأة )المادة 333(.
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بالبيئــة«)1( مــن خــال مشــاركته بأعمــال تقــي مــن التلــوث البيئــي، كانتشــال حاويــات تحتــوي علــى 
مــواد مضــرة بالبيئــة مــن البحــر بعــد انجرافهــا عــن ظهــر ناقلــة بحريــة.

ولعــل العلــة مــن إدراج إعفــاء كهــذا لأول مــرة تشــجيعاً للناقليــن البحرييــن وحثــاً لهم للمســاهمة 
فــي الحفــاظ علــى البيئــة إن اتصــل علمهــم بوجــود مــا يهــدد ســامتها. كمــا أن هــذا الإعفــاء يُكمــل 
ــاذ  ــال إنق ــارك بأعم ــن ش ــة م ــى أحقي ــت عل ــي نص ــري 1989)2( الت ــاذ البح ــدة الإنق ــاه معاه اتج
ــا  ــون فيه ــي تك ــة الت ــي الحال ــف – ف ــن مصاري ــده م ــا تكب ــاوي م ــض خــاص – يس بحــري بتعوي
الســفينة أو البضاعــة المنقولــة علــى ظهرهــا تهــدد ســامة البيئــة ولــم تنجــح تلــك الأعمــال، أمــا إن 
ــادة التعويــض الخــاص بنســبة  ــة أو تقليصــه فيجــوز زي أدت مســاهمته إلــى كــف الإضــرار بالبيئ

.)3(30%

ومــن الإشــكاليات التــي قــد تثــور هــو تحديــد المقصــود بالبيئــة “environment”، كونهــا لــم 
تحــدد إذا مــا كان المقصــود بهــا البيئــة البحريــة حصــراً أم البيئــة ككل ممــا يشــمل الجــو والبــر. وقــد 
عرفــت المــادة الأولــى فــي الفقــرة )د( مــن معاهــدة الإنقــاذ أن »الإضــرار بالبيئــة تتمثــل بالأضــرار 
الماديــة الجســيمة التــي تلحــق بصحــة الإنســان أو بالحيــاة البحريــة أو بالمــوارد الواقعــة فــي الميــاة 
الســاحلية أو الداخليــة أو المناطــق المجــاورة لهــا والناجمــة عــن التلــوث أو الملوثــات أو الحريــق 
أو الانفجــار أو حــوادث ضخمــة مشــابهة.)4(« وعلــى أي حــال، فــإن تحديــد مفهــوم البيئــة مســألة 
يتــرك تقديرهــا للمحاكــم مســتقباً، إلا أنــه يمكــن القــول بــأن عمــوم النــص يــؤدي إلــى عــدم قيــام 
مســؤولية الناقــل الــذي بــذل تدابيــر معقولــة قبــل شــحن البضاعــة علــى ظهــر الســفينة حتــى بــدء 
الرحلــة البحريــة وأثنائهــا بــل وحتــى بعــد تفريــغ البضاعــة مــن الســفينة بهــدف تجنــب الإضــرار 

بالبيئــة ولــو أحدثــت تلــك الأضــرار ضــرراً بالبضاعــة أو تأخــراً فــي تســليمها.

ــي  ــوث البيئ ــة للتل ــة هــي: الدرجــة المقبول ــام القضــاء لا محال ــي ســتثار أم ومــن المســائل الت
الــذي يتصــور معــه إعمــال هــذا الإعفــاء، فهــل تدخــل كافــة أنــواع وأشــكال التلــوث البيئــي بكافــة 
ــل  ــي أم أن الناق ــام البيئ ــى النظ ــال عل ــر وفع ــر مباش ــه أث ــون ل ــا يك ــى م ــات؟ أتقتصــر عل الدرج
يســتطيع أن يدفــع مســؤوليته لمســاهمته بحمايــة البيئــة مــن أي نــوع مــن التلــوث ولــو كان طفيفــاً 

المادة 17/3)ن(، قواعد روتردام  )1(

 International Convention of Salvage الاتفاقية  هذه  على  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  صادقت   )2(

1989 وأودعت وثيقة المصادقة عليها في 4/10/1993.

المادة 14، معاهدة الإنقاذ البحري الدولية لسنة 1989  )3(

Damage to the environment means a substantial physical dam- “ :النص باللغة الإنجليزية  )4(

 age to human health or to marine life or resources in coastal or inland waters or areas
 adjacent thereto, caused by pollution, contamination, fire, explosion or similar major

”.incidents

  2-16 .indd   30 30/12/2019   9:54 AM



أسماء أحمد الرشيد ) 38-1 (

31 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2

ويســهم بشــكل غيــر مباشــر بالإضــرار بالبيئــة؟ وعلــى أي حــال إن هــذا المجــال يرتبــط بمســائل 
ــة التــي ســتعنى  ــة ســريعة التطــور، ويتصــور أن تنعكــس فــي الأحــكام القضائي ــة وعلمي اجتماعي

بتفســير هــذا النــص.

ــاءات  ــة الإعف ــن قائم ــاء ضم ــذا الإعف ــي إدراج ه ــرع الإمارات ــة بالمش ــب الباحث ــاً، تهي ختام
ــان  ــن ضم ــه م ــا في ــري، لم ــاري البح ــون التج ــروع القان ــن مش ــادة 280/1 م ــي الم ــواردة ف ال
اســتمرارية التنميــة البيئيــة المســتدامة وتعزيــزاً لمبــدأ المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وجميعهــا 

ــي المجتمــع. ــى تعزيزهــا ف ــا الرشــيدة إل ــم تســعى حكومتن مفاهي

الفرع الرابع: أفعال الناقل المرتبطة بالبضائع الخطرة والتضحيات المعقولة

نصــت قواعــد روتــردام علــى إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عن »أفعالــه بمقتضــى الصاحيات 
الممنوحــة لــه فــي المادتيــن 15 و16«)1(، وبموجــب هــذا النــص أعطــت قواعــد روتــردام الناقــل أو 
الطــرف المنفــذ صاحيــة اتخــاذ التدابيــر المعقولــة فيمــا يتعلــق بالبضائــع الخطــرة أو التــي تحتمــل 
ــات  ــام بالتضحي ــة القي ــى صاحي ــة إل ــل)2(، بالإضاف ــرة مســؤولية الناق ــاء فت ــح خطــرة أثن أن تصب

العامــة المعقولــة التــي تدخــل فــي بــاب الخســائر المشــتركة)3(. 

أولاً: البضائع الخطرة

ــن  ــدا بالقواني ــا ح ــو م ــل البحــري وه ــال النق ــي مج ــة ف ــة بالغ ــع الخطــرة أهمي ــل البضائ تحت
ــل  ــا للناق ــان طبيعته ــا وضــرورة بي ــق بتغليفه ــا يتعل ــا، خاصــةً فيم ــم أحكامه ــو تنظي ــة نح البحري
ــي  ــع أخــرى بشــكل عــام. وبالتال ــن بضائ ــه م ــا تحمل ــدد ســامة الســفينة وم ــى لا ته البحــري حت
أعفــت قواعــد روتــردام الناقــل مــن المســؤولية عمــا لحــق البضاعــة الخطــرة مــن ضــرر إن شــكلت 
تهديــداً علــى الأرواح أو الأمــوال أو البيئــة وتصــرف الناقــل بهــا دفعــاً لضررهــا وفقــاً للفقــرة )ن( 

مــن المــادة 17/3.

المادة 17/3)ن(، قواعد روتردام  )1(

المادة 15، قواعد روتردام؛ نص المادة: »بصرف النظر عن أحكام المادتين 11 و 13، يجوز للناقل أو الطرف   )2(

المنفذ أن يرفض تسلم البضائع أو تحميلها، ويجوز أن يتخذ ما يراه معقولًا من تدابير أخرى، بما في ذلك تفريغ 
البضائع أو إتافها أو إبطال أذاها، إذا كانت البضائع تشكل خطرا فعليا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة أو 

يبدو من المعقول احتمالية أن تصبح كذلك أثناء مدة مسؤولية الناقل.«

المادة 16، قواعد روتردام؛ نص المادة: »بصرف النظر عن أحكام المواد 11 و 13 و 14 ، يجوز للناقل أو   )3(

الطرف المنفذ أن يضحي ببضائع في عرض البحر عندما يكون القيام بتلك التضحية معقولا للحفاظ على السامة 
العامة أو لدرء الخطر عن أرواح البشر أو الممتلكات الأخرى المعرضة للخطر المشترك.«
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وحــري بنــا فــي هــذا الموضــع الرجــوع إلــى المــادة 15 مــن قواعــد روتــردام التــي أعطــت 
ــة  ــة المنقول ــة خطــورة البضاع ــود احتمالي ــه وج ــات إن اتضــح ل ــن الصاحي ــة م ــل مجموع الناق
علــى الحيــاة أو الممتلــكات أو البيئــة. فيكــون للناقــل أو الطــرف المنفــذ رفــض اســتام البضاعــة 
أو شــحنها علــى ظهــر الســفينة، كمــا يحــق لــه انزالهــا مــن علــى ظهــر الســفينة بعــد شــحنها، أو 
إتافهــا، أو إبطــال أذاهــا أو أن يتخــذ أي إجــراء آخــر بشــرط أن يكــون معقــولًا كالتدابيــر الأخــرى.

ــدد  ــل المتع ــي النق ــل البحــري ف ــم أحــكام النق ــى تنظي ــردام تهــدف إل ــت قواعــد روت ــا كان ولم
الوســائط، فــإن هــذه المــادة حرصــت علــى أن تعطــي الطــرف المنفــذ – الناقــل الفعلــي – أحقيــة 
ــى لا  ــل، حت ــا الناق ــد أن قبله ــراً بع ــكل خط ــة تش ــت البضاع ــب إن أصبح ــراء المناس ــاذ الإج اتخ
يصبــح ذلــك القبــول عائقــاً أمــام الطــرف المنفــذ، خاصــةً وأن مــا يعــد آمنــاً بالنســبة لأحــد أنــواع 

ــل البحــري)1(. ــك بالنســبة للنق ــد لا يكــون كذل ــل متعــدد الوســائط ق ــي النق ــل ف النق

ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــاء، س ــام القض ــات أم ــى صعوب ــادة إل ــذه الم ــق ه ــؤدي تطبي ــع أن ي ويتوق
بالبضائــع غيــر الخطــرة التــي »يحتمــل بشــكل معقــول أن تصبــح بضاعــة خطــرة«. فقــد يقصــد 
ــة  ــة الشــحنة وجــود احتمالي ــد يســتنتج بعــد معاين ــة ق ــرة العادي ــارة أن الشــخص ذو الخب بهــذه العب
كبيــرة بــأن البضاعــة ستشــكل خطــراً علــى الممتلــكات والأشــخاص والبيئــة دون مــا سيســتخدم مــن 

وســائط فــي ســبيل نقلهــا. 

ــد وضــع أحكامــاً خاصــة  ــة بروكســل – ق ــي – كاتفاقي ــر بالذكــر أن المشــرع الإمارات والجدي
بالبضائــع الخطــرة)2(، غيــر أنــه قصــر إجــازة التصــرف بالبضاعــة الخطــرة فعــاً وتهــدد ســامة 
الســفينة الناقلــة للبضاعــة أو ســامة البضائــع الأخــرى، أي تــم اســتبعاد الحالــة التــي تكــون 
الخطــورة احتماليــة غيــر قائمــة، علــى خــاف قواعــد روتــردام التــي وســعت مــن هــذا النطــاق، 

ــة. ــوال أو البيئ ــى الأرواح أو الأم ــاً عل ــرر احتمالي ــو كان الض ــل ول ــؤولية الناق ــي مس بنف

أمــا اتفاقيــة هامبــورج فقــد تناولــت البضائــع الخطــرة فــي المــادة 13)3( التــي تلــزم الشــاحن 

)1( Yvonne Baatz et al, The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, op. cit., p. 41

نص المادة: »1 - إذا شحنت السفينة بضائع خطرة أو قابلة لالتهاب أو لانفجار جاز للناقل في كل وقت أن   )2(

يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو أن يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا أثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها لو 
علم بنوعها أو بطبيعتها، وفضاً عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير 
مباشر عن شحنها في السفينة. 2- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرًا على 
السفينة أو على شحنتها جاز إنزالها من السفينة وإتافها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسؤولية عليه مع 
مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء«، تقابلها المادة 276، مشروع القانون التجاري البحري، 

والمادة 4/6، اتفاقية بروكسل

نص المادة: »1- على الشاحن أن يضع عامات أو بطاقات مناسبة على البضائع الخطرة تفيد بأنها خطرة. 2-   )3(

إذا سلم الشاحن بضائع خطرة سواء إلى الناقل أو الناقل الفعلي، كان عليه أن يخطره بالصفة الخطرة للبضائع 
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بإخطــار الناقــل بطبيعــة البضاعــة الخطــرة وإلا كان مســؤولًا عــن أي ضــرر يرجــع إلــى طبيعــة 
ــن أي  ــل ع ــؤولية الناق ــام مس ــدم قي ــن ع ــاً ع ــل، فض ــأ الناق ــى خط ــس إل ــرة ولي ــع الخط البضائ
مســاهمة للخســارات المشــتركة بالنســبة لهــذه البضائــع، وبالتالــي إن أصبحــت البضاعــة خطــرة 
بعــد شــحنها بــأن صــارت تســبب ضــرراً إشــعاعياً أو تلوثيــاً جــاز للناقــل الرجــوع علــى الشــاحن 

ــة خطورتهــا بتفريغهــا أو التخلــص منهــا أو غيرهــا)1(.  ــة مصاريــف تكبدهــا لإزال بأي

ثانياً: التضحيات المعقولة

بالإضافــة إلــى مــا منحتــه المــادة 15 للناقــل فيمــا يتعلــق بالبضائــع الخطــرة، فــإن المــادة 16 
قــررت أحكامــاً خاصــة بالتضحيــات العامــة المعقولــة فــي المرحلــة البحريــة مــن عمليــة النقــل، إذ 
نصــت علــى أنــه »... يجــوز للناقــل أو الطــرف المنفــذ أن يضحــي ببضائــع فــي عــرض البحــر 
عندمــا يكــون القيــام بتلــك التضحيــة معقــولًا للحفــاظ علــى الســامة العامــة أو لــدرء الخطــر عــن 

أرواح البشــر أو الممتلــكات الأخــرى المعرضــة للخطــر المشــترك.«

يســتفاد ممــا ســبق، أن التضحيــة المعقولــة هــي تلــك التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الســامة 
ــة  ــكات المعرض ــر أو الممتل ــة أرواح البش ــفينة، أو حماي ــحنة والس ــامة الش ــة بس ــة المتمثل العام
للخطــر. نتيجــةً لذلــك، فإنــه بالرغــم مــن كــون التخلــص مــن البضائــع المنقولــة يشــكل خرقــاً للمــواد 
11 و13 و14 مــن القواعــد التــي تعنــى بالمحافظــة علــى البضاعــة، فيعفــى الناقــل مــن المســؤولية 

بموجــب المــادة 16، آخــذاً بعيــن الاعتبــار عــدم وقــوع أي خطــأ مــن جانبــه هــو شــخصياً أو مــن 
يســأل عــن أخطائهــم بموجــب المــادة 18.

وقــد اقتضــى التنويــه أن قواعــد روتــردام لــم تعــفِ الناقــل مــن المســؤولية لتضحيتــه بالبضاعــة 
فــي ســبيل حمايــة البيئــة، فــإن كانــت الســفينة تنقــل حاويــة بهــا مــواد خطــرة تهــدد ســامة البيئــة 
وكانــت تلــك الحاويــة مهــددة بالانــزلاق مــن علــى ظهــر الســفينة، فــي حيــن أن الناقــل كان يســتطيع 
ــن  ــاؤه م ــد إعف ــا يفي ــادة 16 م ــي الم ــس ف ــة، فلي ــزلاق الحاوي ــع إن ــة بشــحنات أخــرى لمن التضحي

المســؤولية فــي هــذه الحالــة)2(. 

وبالاحتياطات الواجب إتخاذها – إذا اقتضى الأمر-. فإن لم يفعل الشاحن ذلك، ولم يكن الناقل أو الناقل الفعلي 
عالماً بوسيلة أخرى بالصفة الخطرة للبضائع: )أ( يكون الشاحن مسؤولًا تجاه الناقل وتجاه أي ناقل فعلي عن 
الخسارة الناتجة عن شحن هذه البضائع، )ب( ويجوز في أي وقت انزال البضائع عن السفينة أو اعدامها أو إزالة 
خطورتها حسبما تقتضي الطروف، دون دفع أي تعويض. 3- لا يجوز لأي شخص الاحتجاج بأحكام الفقرة 2 

من هذه المادة إذا كان قد أخذ أثناء عملية الناقل البضائع في عهدته وهو عالم بصفتها الخطرة.«

أحمد محمود حسني، التعليق على نصوص اتفاقية هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة 1978 )قواعد   )1(

هامبورج(، منشأة المعارف، الإسكندرية )بدون سنة نشر(، صـ. 134

)2( Yvonne Baatz et al, The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, op. cit., p. 43
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خلاصــة القــول، إن الإعفــاء الــوارد فــي المــادة 17/3 )ن( مــا هــو ســوى تقنيــن لمبــدأ موجــود، 
وتــم إضافتــه باعتبــاره أحــد حــالات الإعفــاء إعمــالًا للمادتيــن 15 و16، وبالرغــم مــن عــدم النــص 
عليــه ضمــن قائمــة أســباب الإعفــاء الــواردة فــي اتفاقيــة بروكســل والقانــون الإماراتــي، إلا أنــه 
وارد فــي المــادة 271 وبــاب الخســائر المشــتركة )المــواد 340 - 365(، ولا ضيــر فــي انتهــاج 
نهــج قواعــد روتــردام بــأن يقــوم المشــرع الإماراتــي بالنــص عليهــا صراحــةً فــي المشــروع لتكــون 

كافــة حــالات إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية مذكــورة فــي مــادة واحــدة.

الخاتمة

لمــا كانــت أســباب إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية مــن أهــم الضمانــات المقــررة لصالــح الناقــل 
البحــري كان لزامــاً علــى مشــرعي القوانيــن الوطنيــة تحديثهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات العصــر 
وتطــورات عمليــات النقــل البحــري. ويمكــن اعتبــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بعقــود النقــل 
ــن أهــم مصــادر  ــردام– ضم ــاً – قواعــد روت ــاً أو جزئي ــق البحــر كلي ــع عــن طري ــي للبضائ الدول
القواعــد المنظمــة لعقــد النقــل البحــري كونهــا وضعــت بعــد مناقشــات وتعديــات دامــت لســنوات 
ــاري  ــون التج ــن القان ــادة 275 م ــي الم ــواردة ف ــؤولية ال ــن المس ــل م ــاءات الناق ــا إعف ــدة. أم عدي
البحــري المســتمدة مــن اتفاقيــة بروكســل لســنة 1924 دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار النظــم القانونيــة 
ــاري  ــون البحــري التج ــض المواضــع – خاصــةً وأن القان ــي بع ــتحياء ف ــى اس ــدث – إلا عل الأح
الإماراتــي قــد تــم إقــراره فــي 1981 أي بعــد مــا يقــارب 60 ســنة مــن توقيــع اتفاقيــة بروكســل.

وقــد عكفــت الدراســة الماثلــة علــى بيــان أحــدث الأنظمــة القانونيــة – قواعــد روتــردام – فــي 
ســبيل التوصــل إلــى توصيــات تطويــر موقــف المشــرع الإماراتــي، خاصــةً مــع وجــود مشــروع 
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــري س ــل البح ــد النق ــكام عق ــى أح ــر إل ــداً يذك ــف جدي ــم يض ــدوره ل ــب ص مرتق
بأســباب إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية. وفيمــا يلــي خاصــة بأهــم التوصيــات التــي توصلــت إليهــا 

الباحثــة فــي هــذه الدراســة:

حــري بالمشــرع أن يســتعيض عــن الفقــرات )و( و )ز( و )ك( مــن المــادة 275/1 فيمــا . 1
يتعلــق بحــوادث الحــرب وأعمــال الأعــداء العمومييــن، بفقــرة واحــدة تنــص علــى إعفــاء 
الناقــل ممــا تخلفــه » الحــرب والأعمــال القتاليــة والنــزاع المســلح والقرصنــة والإرهــاب 
ــق  ــداءات مســتحدثة تعي ــن اعت ــه يتضم ــة« كون ــات الأهلي ــال الشــغب والاضطراب وأعم

تنفيــذ العقــد فــي فقــرة واحــدة.

ــه أكثــر شــمولية . 2 ــاء الناقــل مــن المســؤولية نتيجــة لـــ »خطــأ الشــاحن« كون الأخــذ بإعف
ويمتــد ليشــمل كافــة صــور الإعفــاء الناتجــة عــن إخــال الشــاحن بالتزاماتــه التــي نــص 
عليهــا المشــرع الإماراتــي فتدخــل فــي دائرتهــا الإعفــاء عــن الضــرر الناتــج عــن فعــل 
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ــة التغليــف أو العامــات المميــزة للبضاعــة  أو امتنــاع مــن جانــب الشــاحن، وعــدم كفاي
الــواردة فــي فقــرات متعــددة.

ــر . 3 ــي قصي ــي إطــار زمن ــل بإعــداد ســفينة صالحــة للماحــة ف ــزام الناق ــد الت ــح تقيي أصب
ــه  ــت إلي ــذي وصل ــور ال ــع التط ــق م ــا – لا يتواف ــد بدئه ــة وعن ــة البحري ــل الرحل – قب
أنظمــة التشــغيل الآمــن للســفن، وعليــه تأمــل الباحثــة مــن المشــروع الأخــذ باتجــاه قواعــد 
روتــردام مــن خــال النــص علــى امتــداد التــزام الناقــل بصاحيــة الســفينة طــوال فتــرة 

ــادة 275/1 )أ(. ــص الم ــاء ن ــة أيضــاً، وإلغ ــة البحري الرحل

ــهده . 4 ــا ش ــاً لم ــر موائم ــة أضحــى غي ــة والإداري ــن الأخطــاء الماحي ــل م ــاء الناق إن إعف
قطــاع النقــل البحــري مــن تطــور لذلــك تقتــرح الباحثــة أن يتــم إلغــاء هــذا الإعفــاء خاصــةً 

وأنــه لا يتوافــق مــع واقــع دولــة الإمــارات كونهــا دولــة مســتهلكة للنقــل البحــري.

إن نــص المــادة 275/1 )غ( مــن القانــون الإماراتــي قــد يخلــق نوعــاً مــن اللبــس ويتجاهل . 5
ــة  ــرح الباحث ــك تقت ــل ســفرها، لذل ــق بإجــراءات فحــص الســفن قب ــي المتعل ــع العمل الواق
إعــادة صياعــة النــص المذكــور ليكــون: »العيــوب الخفيــة فــي الســفينة التــي لا يكشــفها 

الفحــص الحــذر«

ــتراط . 6 ــق باش ــا يتعل ــوال فيم ــاذ الأرواح والأم ــال إنق ــن أعم ــز بي ــروري التميي ــن الض م
ــخاص. ــوال دون الأش ــاذ الأم ــبيل إنق ــي س ــذة ف ــر المتخ ــة التدابي معقولي

تهيــب الباحثــة بالمشــرع الإماراتــي إدراج إعفــاء الناقــل عمــا تخلفــه أعمــال حمايــة البيئــة . 7
مــن أضــرار ضمــن قائمــة الإعفــاءات الــواردة فــي المــادة 280/1 مــن مشــروع القانــون 

التجــاري تعزيــزاً لمبــدأ المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة.
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Reasons for Exempting the Maritime Carrier from 
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Abstract:

The liability exemptions are among the most important guarantees 
available to the maritime carrier as it assures the best performance of the 
contract. The United Nations Convention on Contracts for the International 
Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea 2008 )the ”Rotterdam Rules“( 
exonerates the carrier from liability partially or fully if he proves the ex-
istence of one or more damage, in case where he is unable to refute the 
fault presumption by proving the existence of his personal fault or the fault 
of persons specified in article 18. The Rotterdam Rules regime, therefore, 
combines the rules established by the Brussels Convention and the Ham-
burg Convention.

This work aims to present the novelties in Rotterdam Rules for it is the 
latest international convention governing the maritime carrier liability, in 
order to adapt the UAE Maritime Law to modern domestic laws regarding 
exemptions available to the maritime carrier.

Keyword: United Nations Convention, Brussels Convention, 

Hamburg Convention, Exemption from Liability, Containers - Maritime 
Law, Rotterdam Rules, Maritime Carrier Liability, International Maritime 
Transport UAE Law.

  2-16 .indd   38 30/12/2019   9:54 AM


